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الضهارات 
بين التعبد ومعقولية المعنى 


تاليف 
د . عمر محمد سيد عبد العزيز 


باحث باد ارة البحوث 


ل سس سد 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا محمد 
وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.. 

وبعاد: فيسر ١‏ دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي 
- إدارة البحوث » أن تقدَّم للسادة العلماء والباحثين هذا الكتاب 
الذي يكشف لنا ما توصل إليه الفقهاء من تعليل بعض الأحكام 
ونعتها ب ١‏ معقولية المعنى »» والأحكام الأخرى التي لم ينتكشف 
لهم - ني صدد البحث عن علل لما - العلل الكامنة فيهاء 
فاعتبروها أحكاماً تعبدية» وذلك من خلال الحديث عن مسائل 
الطهارات بين التعبد ومعقولية المعنى. 

إن هذا التقسيم يظهر وسطية الإسلام في تقسيم الأحكام 
إلى هذين النوعين» ويكشف أن لكل من النوعين فائدة لا تغني 
عن فائدة النوع الآخر. 

وهذا الإنجاز العلمي يجعلنا نقدم عظيم الشكر والدعاء 
لأسرة آل مكتوم حفظها الله تعالى التي تحب العلم وأهله. 
وتؤازر قضايا الإسلام والعروبة بكل تميز وإقدام» وفي مقدمتها 


لك 


صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد آل مكتوم» نائب 
رئيس الدولة» رئيس مجلس الوزراء» حاكم دبي الذي يشيد مجتمع 
المعرفة» ويرعى البحث العلمي ويشجع أصحابه وطّلابه . 

راجين من العلي القدير أن ينفع ,هذا العمل» وأن يرزقنا 
التوفيق والسداد» وأن يوفق إلى مزيد من العطاء على درب 
التميز المنشود. 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» وصل الله على النبي 
الآمي الخاتم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


مديرإدارة البحوث 
الدركتور سيف بن راشد الجابري 


مقدمىي 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف 
المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

وبعد: 

فإن مجتهدي هذه الأمة قد اتفقوا على الاعتماد على مصادر 
أربعة من أجل استنباط الأحكام الشرعية المنوطة بالأمة - سواء 
على مستوى الفرد أو الجماعة -» وهي الكتاب والسنة والإجماع 
والقياسء وكل من الإجماع والقياس يعود إلى الكتاب والسنة» 
المظنون فيه إلى درجة القطعىء أما القياس فهو معقول النص» 
بجواة كان تكارمن كانية ا وسية نمو يسكك أيقنا من الضن 
ويؤول إليه. 

وللبحث عن وجمه المعقولية في النصوص بذل أئمة 
هذه الأمة ويجتهدوها وفقهاؤها جهوداً جبارة» وأخرجوا 
علوها وقوافن ره تبحك ف دقافن عاط العلل 
من النصوص. 


ودوننا كتب القياس من أصول الفقه للتعرف على طرق 
استنباط العلل وضوابطها ومسالكها. 

وكان من نتائج تلك المسالك في دروب النصوص بحثاً 
عن علل الأحكام أن توصل الفقهاء إلى قدر كبير من تعليل 
الأحكام؛ ونعتها ب«معقولية المعنى»» وذلك حين اتكشف لهم 
العلة من ورائهاء وبقيت أحكام أخرى لم يتكشف لهم - في صدد 
البحث عن علل لا - العلل الكامنة فيهاء فتوقفوا عن الحكم 
عليها بكونها معقولة المعنى» وكان مؤدى خلوها من معقولية 
المعنى في نظرهم أن اعتبروها أحكاماً تعبدية» أي أنها خالية من 
علة من منظور الجهد الاجتهادي لاستنباط العلل» وإن كانت لا 
تخلو من علة عند كثير منهم في نظر الله سبحانه وتعالى. 

وهكذا تبلورت الأحكام الشرعية وانقسمت إلى 
أحكام (معقولة المعنى») وأخرى «تعبدية». ودوَّن الفقهاء 
أحكامهم ناعتين بعضها بذلك النعتء وناعتين البعض الآخر 
بالنعت المقابل. 


وإن تنوع الأحكام الشرعية بين التعبد ومعقولية المعنى يظهر 
وسطية الإسلام التي لم تجعل الأحكام كلها تعبدية أو كلها معقولة 
المعنى» وذلك لأن الشارع لو جعل الأحكام كلها تعبدية لمنع ذلك 
دور العقل في تفهم الأحكام الشرعية وتعليلهاء وني ذلك إهدار 
للعقل الذي أنعم الله به على الإنسان» ومدح من يستعمله. 
كمافي قوله تعالى: #كَدَلِلَك يبي أنه لَحكُمْ ءايه لعلَكُم 
تَعَيَُونَ 24» وكما في قوله تعالى: م إِنَرَلنَهُ فنا عَرِجِالََلَكم 
قرت 04 

وكذلك لو جعل الشارع الأحكام كلها معقولة المعنى 
لذهبت فائدة التسليم للشارع الحكيم» وإظهار العبودية الكاملة 
إزاء ربوبية الله سبحانه وتعالى وأحكامه. 

فالشريعة الإسلامية التي من صفاتها الأساسية الوسطية 
قدجعلت الإنسان يتقلب بين هذين النوعين من الأحكام 
حتى تحصل فائدة كل نوعء ولا تطغى فائدة لأحدهما على 
فائدة الآخر. 
)١(‏ سورة البقرة» آية 557 7. 


(6) سورة يوسفء آية 7. 


يقول ابن السمعاني مبيناً الحكمة من هذا التقسيم: «وجه 
انقسام الشرع إلى هذين القسمين هو أن بعضها لا يعقل معانيه 
ليتحقق الإسلام لأمر الله عز وجل وبعضها ما يعقل معناه ليتم 
شرح الصدور بتعليل ما يعقل معناه)". 

ويقول ابن المنير مظهراً الوسطية في هذا التقسيم: "وما 
شبهت تصرف المجتهدين بالعقول في الأحكام الشرعية إلا 
بتصرفهم في الأفعال الوجودية: أمر بين أمرين. لا جبر ولا 
تفويضء فمن فمن زعم أن الأحكام كلها تعبدية لا مجال للقياس فيها 
المح عع تر تو زم لاس اضف راط لفان 
يس 
بتر دللكك قَوَامًا 2000# 

وفي هذا البحث سوف نتعرض للطهارات بين التعبد 
ومعقولية المعنى» على أن يكون ذلك - بمشيئة الله سبحانه 
)١(‏ قواطع الآدلة لابن السمعاني: (49/57). 


(؟) سورة الفرقان. أية /51. 
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وتعالى - لبنة في بناء نتمنى له أن يكتملء يبدأ بالطهارة ثم يثني 
بالصلاة ثم بالزكاة ثم بالصوم ثم بالحجء ثم بأبواب المعاملات 
المعهودة في كتب الفقه؛ كل ذلك يتم معالجته من هذه الحيثية 
- حيثية التعبد ومعقولية المعنى - وصولاً في بعض المواضع إلى 
النظر في إمكانية القياس من عدمه. 

وأنا عندما أعرض الأحكام الشرعية هكذا بين التعبد 
و«معقولية المعنى»» فإنم) أدعو للنظر لل هذه الجهود الجبارة في 
استنباط العلل من الأحكام, والتأمل في المسالك التي سلكها 
العلماء لاستنباط الأحكام, ومن ثم الاستفادة من تعليلاتهم 
في توصيف بعض الأحكام المستجدة في عصر نا هذا الذي 
يجمعنا العيش في جنباته» بين ثوابته ومتغيراته» وبين موافقاته 
ومتناقضاته. 

وقد يكشف لنا ما استجد من علوم في عصرنا هذا - شريطة 
توفر غلبة الظن في هذه العلوم - وجوهاً من المعقولية في بعض 


الأحكام التي ظلت أزمنة عديدة لم تخرج عن وصفها بالأحكام 


1١١ 


التعبدية» وباب الاجتهاد مفتوح لمن استكمل أدواته وتحقق 


0 


قوط 

هذا وقد قسمت البحة إل:فصلية: 

الفصل الأول: مصطلحات البحث. 

ويتكون من المباحث التالية: 

الممعضك] لآولة تر ياك( الفلياة 63 لع وامسعاافي زلا لاك 
ذات الصلة. 

اللبحث الثاني: تعريف (١‏ التعبدي ) لغةً واصطلاحاء 
والألفاظ ذات الصلة. 

لبتي النالته: تعريت (معقول لق ) لقةواططافحاء 
والألفاظ ذات الصلة. 

الفصل الثاني: نماذج تطبيقية للطهارات بين التعبد 
ومعقولية المعنى. 


ويتكون من: 


توطئة بعنوان: «الأقرب في الطهارات التعبد) 
ثم من المباحث التالية: 


المبحث الأول: طهارة الحدث (الوضوء والغسل) بين التعبد 


ومعقولية المعنى. 
المبحث الثاني: طهارة الخبث (إزالة النجاسة) بين التعبد 
ومعقولية المعنى. 


المبحك الفالك: اختضاضن الظهارة بالماء نين الع د ومعقولية 
المعلق. 

المبحث الرابع: غسل الذكر من المذي بين التعبد ومعقولية 
المعيق: 

المبحث الخامس: غسل الإناء من ولوغ الكلب بين التعبد 


ومعقولية المعنى. 
ومعقولية المعنى. 


الملبحث السابع: الوضوء من لحم الإبل بين التعبد ومعقولية 
العو 

المبحث الثامن: المنع من استعمال فضل طهور المرأة بين التعبد 
ومعقولية المعنى. 

المبحث التاسع: غسل الميت بين التعبد ومعقولية المعنى. 

ثم خاتمة تتحدث عن نتائج البحث. 

والله أسأل أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم؛ وأن 
يغفر لي ما فيه من تقصيرء إنه نعم المولى» ونعم النصير. 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


كاه كا 


الفصل الأول 
مصطلحات البحث 

ويتكون من المباحث التالية: 

المنخدك الأول تدزيف الظيارة لقة واميطاها والألفاظ 
ذات الصلة. 

المبحث الثاني: تعريف التعبدي لغةَ واصطلاحاًء والألفاظ 
ذات الصلة. 

اميك الغالك: تعريف تحقول العدى لخة واضظ احا 
والألفاظ ذات الصلة. 
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المبحث الأول 

تعريف الطهارة لغنّ واصطلاحا والألفاظ ذات الصلتح 

تعريف الطهارة لغة: 

الطهارة في اللغة: النظافة» يقال: طهر الشيء بفتح الماء 
وضمها يطهر بالضم طهارة فيهماء والاآسم: الطهر بالضمء 
وطهره تطهيرًاء وتطهر بالماء» وهم قوم يتطهرون أي: يتنزهون 
من الأدناس» ورجل طاهر الثياب» أي: منزه0"©. 

تعريف الطهارة اصطلاحاً: 

الطهارة اصطلاحًا: النظافة من النجاسة: حقيقية كانت 
وهي الخبثء أو حكمية وهي الحدث7". 

والخبث في الحقيقة: عين مستقذرة شرعاً. والحدث: وصف 
شرعي يحل في الأعضاء يزيل الطهارة"". 
(1) مختار الصحاح مادة (طهر). 


(1) اللباب شرح الكتاب: »2٠١ /١(‏ الدر المختار: (0179//1. 
(*) الدر المختار: (1/ 86). 


وعرف النووي الطهارة بأنها: رفع حدث أو إزالة نجسء أو 
ما في معناهما وعلى صورتبم”". 

وأراد بالزيادة الأخيرة على تعريف الحنفية السابق: شمول 
التيمم» والأغسال المسنونة» وتجديد الوضوءء والغسلة الثانية 
من نوافل الطهارة» وطهارة المستحاضة» وسلس البول. 

وقال المالكية: إنها صفة حكمية توجب للموصوف بها 
جواز استباحة الصلاة به» أو فيه. أو له. فالأولان يرجعان 
للثوب والمكان» والأخين للسخصو 0 

وقال الحنابلة: الطهارة في الشرع: رفع ما يمنع الصلاة من 
حدث أو نجاسة بالماء» أو رفع حكمه بالتراب'". 

الألفاظ ذات الصلة: 

أ- الوضوء: 
)١(‏ المجموع: .)21١55/1١(‏ وانظر أيضًا مغني المحتاج: .)١7/١(‏ وهذا 

تعريف الشافعية. 
(7) أسهل المدارك شرح إرشاد السالك للكشناوي: /١(‏ 5 7). 
() المغني لابن قدامة: (1/). 


الوضوء بضم الواو اسم للفعل» وهو استعمال الماء في أعضاء 
مخصوصة. وهو المراد هناء وبفتحها: اسم للاء الذي يتوضاً به 
وهو مأخوذ من الوضاءة» وهي الحسن والنظافة والضياء من 
ظلمة الذنوب. 

وفي الشرع: أفعال محصوصة مفتتحة بالنية0"©. 

ب-الغسل: 

الغسل بالفتح: مصدر غسلء والغسل بالضم: اسم من 
الغسل بالفتح» ومن الاغتسالء وأكثر مايستعمله الفقهاء 
من الاغتسال. 

ويعرفونه لغة: بأنه سيلان الماء على الشىء مطلقًا”". 

وشرعًا: بأنه سيلانه على جميع البدن بنية0". 

والطهارة أعم من الغسل. 


.)75/١( الإقناع للخطيب الشربيني:‎ )١( 
هم المصباح المنير ومختار الصحاح مادة (غسل).‎ 
.)تا١/1(‎ 
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ج التيمم: 

التيمم في اللغة: مطلق القصد. 

وفي الشرع: إيصال التراب إلى الوجه واليدين بدلاً عن 
الوضوء والغسل أو عضو منهما بشرائط خصوصة”". 

والطهارة أعم من التيمم. 

تقسيم الطهارة: 

الطهارة تنقسم إلى قسمين: طهارة من الحدث. وطهارة من 
الخبث» أي: حكمية وحقيقية. 

فالحدث هو: الحالة الناقضة للطهارة شرعًاء بمعنى أن 
|لحدث إن صادف طهارة نقضهاء وإن لم يصادف طهارة فمن 
شأنه أن يكون كذلك. 

وينقسم إلى قسمين: الأكبر والأصغرء أما الأكبر فهو: 
الجنابة واليض والنفاسء وأما الأصغر فمنه: البول والغائط 


.)81/ /١( مغني المحتاج:‎ )١( 


والريح والمذي والودي وخروج المني بغبر لذة» والهادي وهو: 
الماء الذي يخرج من فرج المرأة عند ولادتها. 

آنا الخدت (ويع عن :الهس أرخنا) فهوعتارة ع 
النجاسة القائمة بالشخص أو الثوب أو المكان. 

والأولى منهما وهي الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر 
فرعت وله تعال نوها ا الريك كيو الشسكر إل الملرة 
فَأعسِلوا و 2 وَأَيديَكمَ ِل َلْمَرَافِقَ * الآية0" . 

ولقوله بَلئْةّ: «لا تقبل صلاة بغير طهور)”". 


والثانية منهما-وهى طهارة الجمسد والثشوب والمكان الذي 
يصلى عليه من النجس - شرعت بقوله تعالى : #وَتَابكَ مَطهَرٌ 204 
وقوله تعالى: #وَإِنَكُتمَ جثْبًا َأطهّرُوا 4 وقوله تعالى: 


.5 سورة المائدة: آية‎ )١( 

(0) أخرجه مسلمء كتاب الطهارة» باب وجوب الطهارة للصلاة» رقم 
(575). 

(") سورة ة المدثر» | اية 6 

(5) سورة المائدة» آية ‏ 


7” 


رم و ره سم 


وَالركَّع الشجور 2774 وبقوله عليه الصلاة والسلام: «اغسلى 
عنك الدم وصلى)”". 

اتفق الفقهاء على أن الماء المطلق رافع للحدث مزيل للخبث 
لقول الله تعالى: وبل عَلكَكْم مَنَ اَمَك م يَظهَرَكُم بو 74" 
ولحديث أسماء رضى الله عنها قالت: «جاءت امرأة إلى النبى كَل 
فقالت: إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيض»ء كيف تصنع به؟ 
قال: تحته ثم تقرصه بالماء» ثم تنضحه. ثم تصلي فيه)!؟. 

وذهب أبو حنيفة وأبو يوسف إلى أنه يجوز تطهير النجاسة 
بالماء المطلق, وبكل مائع طاهر قالع, كالخل وماء الورد ونحوه 
)١(‏ سورة البقرة» آية 60 .١7‏ 
(؟) أخرجه البخاريء كتاب الحيض»ء باب الاستحاضة. رقم .)02١5(‏ 
(؟) سورة الأنفال» آية .١١‏ 
(4) أخرجه البخاري» كتاب الوضوءء باب غسل الدم؛ رقم (/571)) 


ومسلمء كتاب الطهارة» باب نجاسة الدم وكيفية غسله. رقم 
(591). 
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ثما إذا عصر انعصرء لما روت عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما 
كان لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيه؛ فإذا أصابه شىء من دم 
قالت بريقهاء فقصعته بظفرها)(" أي حكته. 

ولأنه مزيل بطبعه» فوجب أن يفيد الطهارة كالماء بل أولى» 
لأنه أقلع لحا ولأنا نشاهد ونعلم بالضرورة أن المائع يزيل شيثًا 
من النجاسة في كل مرة؛ ولهذا يتغير لون الماء به» والنجاسة 
متناهية» لأنها مركبة من جواهر متناهية» إذا انتتهت أجزاؤها بقي 
المحل طاهراً لعدم المجاورة(". 

تطهير النجاسات: 

النجاسات العينية لا تطهر بحال. إذ إن ذاتها نجسة» بخالاف 
الأعيان المتنجسة» وهي التى كانت طاهرة في الأصل» وطرأت 
عليها النجاسة, فإنه يمكن تطهيرها”. 
)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب الحيضء باب هل تصل المرأة في ثوب 

حاضت فيه» رقم (711). 
(؟) فتح القدير: (1”/1)» تبيين الحقائق: 07١:19 /١(‏ الشرح 

الكبير: /١(‏ 237777 5 407 قليوبي وعميرة: (18/1)» كشاف القناع: 


.)26/1١( 
.)19/1( وكشاف القناع:‎ ؛)6١‎ /١( (؟)حاشية الدسوقي:‎ 


ا 


والأعيان منها ما اتفق الفقهاء على نجاسته. ومنها ما 
اختلفوا فيه. وما اتفق الفقهاء على نجاسته: الدم المسفوح. 
والميتة» والبول» والعذرة من الآدمي7". 

وما اختلف الفقهاء فيه: الكلب والخنزير» حيث ذهب 
جمهور الفقهاء ‏ الحنفية والشافعية والحنابلة إلى القول بنجاسة 
الخنزير كما ذهب الشافعية والحنابلة إلى نجاسة الكلب. وقال 
الحنفية ني الأصح: إن الكلب ليس بنجس العين» بل نجاسته 
بنجاسة لحمه ودمه2©. 

النية في التطهير من النجاسات: 

اتفق الفقهاء على أن التطهير من النجاسة لا يحتاج إلى نية» 
فليست النية بشرط في طهارة الخبث» ويطهر محل النجاسة بغسله 
بلا نية؛ لأن الطهارة من النجاسة من باب التروك» فلم تفتقر إلى 
النية ى] علله المالكية والشافعية والحنابلة. 
(9)خاشية ادن غائدين )بين اللقافق 9/10/)وما بعدهاء 

حاشية الدسوقي: /١1(‏ 59) وما بعدهاء نهاية المحتاج: (117//1؟) 


وما بعدهاء كشاف القناع: (1/ .)١197-197‏ 
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ولأن إزالة النجاسة تعبد معقول المعنى0". 
وقال البابرتي من الحنفية: الماء طهور بطبعه» فإذا لاقى 
النجس طهره قصد المستعمل ذلك أو لاء كالثوب النجس”". 


كاد ماع 


)١(‏ حاشية الدسوقي: (278/1)» المهذب: ».)5١/1١(‏ كشاف القناع: 
(66/1). 
() العناية بهامش فتح القدير: .)758/١(‏ 
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المبحث الثاني 

تعوي التسذى لع واسطكلاحا والالقاذات الصلة 

تعريف التعبدي لغة: 

التعبدي لغة: المنسوب إلى التعبد. 

والتعبد مصدر تَعبّده يقال: تعبد الرجل الرجل: إذا اتخذه 
عبداء أو صيره كالعبد. 

وتعبد الله العبد بالطاعة: استعبده» أي طلب منه العبادة. 

ومعنى العبادة في اللغة: الطاعة والخضوع. ومنه طريق 
معبد: إذا كان مذللاً بكثرة المشي فيه. 

وبر التعيداق اللعة أيضا بسكي النذللنء يقال: تعد فلان 
لله تعالى: إذا أكثر من عبادته» وظهر فيه الخشوع والإخبات”". 

والتعبد من الله للعباد: تكليفهم أمور العبادة وغيرها. 
ويكثر الفقهاء والأصوليون من استعماله بهذا المعنى» كقوهم: 
نحن متعبدون بالعمل بخبر الواحد وبالقياسء أي مكلفون 
)١(‏ لسان العرب: مادة (عبد). 
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بذلك. ويقولون: كان النبي يَلِِ متعبداً بشرع من قبله» أي مكلفاً 
بالعمل به'"". 

التعبدي اصطلاحاً: 

والتعبدي - في اصطلاح الفقهاء والأصوليين - يطلق 
عل الكو الفراعتي الندي ا يظهر للعساة ف تشريغية بحكمه 
فضلاً عن علة موجبة للحكم. غير مجرد التعبدء أي التكليف به 
لاختبار عبودية العبد» فإن أطاع أثيب» وإن عصى عوقبء يقول 
الإمام الغزالي: «والأمر التعبدي المراد به: ما تعبدنا الشارع به 
لحكمة خفيت عليناء كنصب الأوقات للصلوات الخمس وعدد 
ركعاتها»”'» وسار على هذا التعريف متأخرو الفقهاء» فصرحوا 
بأن «التعبدي هو الذي لم يدرك له معنى»» ويقصدون بالمعنى هنا 
ما يشمل الحكمة والعلة الموجبة للحكه””. 


)١(‏ فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت» مطبوع بهامش المستصفى 
للغزالي: (737137/7). 

(5) المنقذ من الضلال: (ص7272). 

(©) انظر حاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج: (7/ 5 47). 
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هذاهوالمشهورفي تعريف التعبديء فخلو الحكم عن 
اللدكيلة فغلذحن الغلة سوق معلل حك] تعدياء أما إن نت 
له حكمة, فإن الحكم بذلك سيخرج من كونه تعبديًا إلى كونه 
معقول المعنى. 

وقد لاحظ الشاطبي في موافقاته أن حكمة الحكم قد تكون 
معلومة على وجه الإجمال؛ ولا يخرجه ذلك عن كونه تعبدياً من 
بعض الوجوه. مالم يعقل معناه على وجه الخصوص "". قال: ومن 
ذلك: طلب الصداق في النكاح» والذبح في المحل المخصوص في 
الحيوان المأكولء والفروض المقدّرة في المواريث» وعدد الأشهر 
في عدة الطلاق والوفاة» وما أشبه ذلك من الأمور التي لا مجال 
للعقول في فهم مصا حها الجزئية حتى يقاس عليها غيرها. فإنا 
نعلم أن الشروط المعتبرة في النكاحء من الولي والصداق وشبه 
ذلك» هي لتمبيز النكاح عن السفاح» وأن فروض المواريث ترتبت 
)١(‏ يقول الشبراملسي في حاشيته على نهاية المحتاج: (7/ 5 57): (إن 


الفقهاء قد يطلقون التعبدي على مالم يظهر له علة موجبة للحكم؛ 
وإن ظهر له حكمة». 
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على ترتيب القربى من الميت» وأن العدّد والاستبراءات, المراد مها 
استبراء الرحم خوفاً من اختلاط المياه» ولكنها أمور ملية» ى) أن 
الخضوع والإجلال علة شرع العبادات. وهذا المقدار لا يقضي 
بصحة القياس على الأصل فيهاء بحيث يقال: إذا حصل الفرق 
بين النكاح والسفاح بأمور أخر مثلاًء لم تشترط تلك الشروط. 
ومتى علم براءة الرحم لم تشرع العدة بالأقراء ولا بالأشهر ولا 
ها أشه ذ ك0 

الألفاظ ذات الصلة: 

أ - العبادة: 

أصل العبادة: الطاعة والخضوع. والعبادات أنواع: منها: 
الصلاة والزكاة والصوم والحج. وكثير منها معقول المعنى» 
بينت الشريعة حكمته. أو استنبطها الفقهاء. ومن ذلك قوله 
تعالى في شأن الصلاة: «وَأقِِ الصصكرءً إبك الصككزة تَنْضْ 
عن التَحككك والشك 74 وقوله في شأن ال حج: لا إهُوا 
)١(‏ الموافقات: (5/ 08 818). 
(0) سورة العنكبوت. الآية 60 5. 


مََنِعَ لهم 04". وقول الفقهاء في حكمة الترخيص في الإفطار 
في السفر أثناء رمضان: إنها دفع المشقة. فليس شيء من ذلك 
تعبدياء ككون رمي الجمار سبعاً سبعاً. 

وتكون التعبديات أيضاً في غير العبادات؛ ومن ذلك: استبراء 
الأمة التي اشتراها بائعها في مجلس البيع» وعادت إليه بفسخ أو 
إقالة قبل غيبة المشتري بها”". 

ب - التوقيف: 

المقصود بالتوقيف هوما أوقفنا عليه الشرع من أمور محددة 
ومقدرة. من مثل العبادات والحدود والكفارات ومقاديرهاء 
وهوني الأصل يشمل ما كان من هذه المقادير معقول المعنى أو 
تعبديّاء وعلى ذلك فمصطاح التوقيف في أصل وضعه أعم من 
)١(‏ سورة الحج, الآية 18. 


(0) المغني شرح مختصر الخرقي (/1/ 11:01 2) دار المنار - القاهرة 
- الطبعة الثالثة: /1151هب وشرح جمع الجوامع (؟/ ))30١‏ طبعة 


الحلبى 105١اه.‏ 
ا 


التعبدء والتوقيفي أعم من التعبديء وبهذا المعنى العام فإنه يرد 
القياس على التوقيفي بناءً على معقولية المعنى فيه. ولكنه لاحم 
خصص التوقيف ب كان من قبيل التعبد فقط» فأصبح مصطلح 
التوقيف مرادقًا ومطابقًا لمصطلح التعبد» وبطبيعة الأمر فإنه بهذا 
التخصيص لا يتأتى القياس على التوقيفي لعدم انكشاف مقصود 
الشرع أو وجه المعقولية فيه يقول الإمام الغزالي موضحًا هذا 
الملمح فيها طرأ على هذا المصطلح: «الأحكام الشرعية تنقسم إلى 
تعبدات و تحكمات جامدة لا تعقل معانيها كرمي الأحجار على 
الجمرات في الحج» وإلى ما تعقل معانيها ومقاصد الشرع منهاء 
كما يعقل من استعمال الأحجار في الاستنجاء» وأن المقصود إزالة 
حاجاتهم وفاقاتهم» وهذا توقيف كم أن الرمي في الحج توقيف. 
ولكن ذلك توقيف مجرد لا يقترن به فهم مقصود الشرع من ذلك 
التوقيف. وهذا يقترن به فهم مقصود معقولء فيسمى هذا النوع 
- وهو أحد نوعي التوقيف - قياسّالما انقدح فيه من المعنى المعقول. 
ويخصص اسم الآخر باسم التوقيف. وإن كان اسم التوقيف عاماء 
ولكن خصص هذا الاسم با هو توقيف فقط)"". 

.)3١5- ٠١” أساس القياس للغزالي (ص‎ )١( 
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ج - المعلل بالعلة القاصرة: 

ولما كان حكم التعبديات أنه لا يقاس عليهاء فقد يشتبه بها 
المعلل بالعلة القاصرة. لأنه لا يقاس عليه. والفرق بينهم|: أن 
التعبدي ليس له علة ظاهرة» فيمتنع القياس عليه لآن القياس 
فرع معرفة العلة» أما المعلل بالعلة القاصرة فعلته معلومة لكنها لا 
تتعدى محلهاء إذ لم يعلم وجودها في شيء آخر غير الأصل. مثاله 
أن النبي َك جعل شهادة خزيمة بن ثابت بشهادة رجلين7". 

وهذا حكم خاص به. وعلته والمعنى فيه أنه أول من تنبه 
وبادر إلى تصديق النبي وَل والأولية معنى لا يتكرر» فاختتص 


وو االبقلبيي :ذلك جديا اكز ونفالقه بسار 


)١(‏ حديث: «أن النبي كَِِ جعل شهادة خزيمة بن ثابت ...2 أخرجه 
البخاريء كتاب الجهاد باب قول الله عز وجل: لإمَنَ ألْمُوْمنِينَ جَالُ 
صَدَهُوأمَاعَِهَدُوأ للَّدَعَينَهِ 4 رقم (7801). 

(؟) المعتمد لأبي الحسين البصري (807/7)» وشرح مسلم الثبوت 
.)55١/5(‏ والمستصفى (؟/ 50 07). 
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د - المعدول به عن سنن القياس: 
النبي يليد بنكاح تسع نسوة» وإجزاء العناق في التضحية في حق 
أبى بردة هانيئ بن نيار”"'» وكتقدير عدد الركعات. وقد يكون 
معقول المعنى كاستثناء بيع العرايا من النهي عن بيع التمر بالتمر 
ري 

حكمة تشريع التعبديات استدعاء الامتثال» واختبار مدى 
في بيان أسرار رمي اللجمار: «وظف الله تعالى على العباد أعمالاً لا 
تأنس بها النفوسء ولا تبتدي إلى معانيها العقول» كرمي الجمار 
)١(‏ حديث: «إجزاء العناق في التضحية في حق أب بردة ...2 أخرجه 

البخاري» كتاب الأضاحيء باب قول النبي يَكِةِ لأبي بردة: ضح 

بالجذع من المعز» ولن تجزئ عن أحد بعدك» رقم (2007). بنحوه 


ومثله معلق» ووصله مسلمء كتاب الأضاحيء باب وقتهاء رقم 
.)١951(‏ 


(0) المستصفى للغزالي: (؟/ /9794-771). 
م 


بالأحجارء والتردد بين الصفا والمروة على سبيل التكرار. وبمثل 
هذه الأعمال يظهر كال الرق والعبودية» فإن الزكاة إرفاق» 
ووجهه مفهوم, وللعقل إليه ميل» والصوم كسر للشهوة التي 
هي آلة عدو الله» وتفرغ للعبادة» بالكف عن الشواغل. والركوع 
والسجود ني الصلاة تواضع لله عز وجل بأفعال هي هيئة 
التواضع. وللنفوس أنس بتعظيم الله عز وجلء فأما ترددات 
السعي ورمي الجمار وأمثال هذه الأعمال» فلا حظ للنفوس فيها 
ولا أنس للطبع بهاء ولا اهتداء للعقول إلى معانيهاء فلا يكون في 
الإقدام عليها باعث إلا الأمر المجرد» وقصد الامتثال للأمر من 
حيث إنه أمر واجب الاتباع فقط» وفيه عزل للعقل عن تصرفه. 
وصرف النفس والطبع عن محل أنسه. فإن كل ما أدرك العقل 
معناه مال الطبع إليه ميلاً ماء فيكون ذلك الميل معيناً للأمر وباعثاً 
معه على الفعل» فلا يكاد يظهر به كال الرق والانقياد. ولذلك 
قال النبي يل في الحج على وجه الخصوص: «لبيك بحجة حقاً 
تعبداً ورقاً»”" ولم يقل ذلك في صلاة ولا غيرها. 
)١(‏ حديث: البيك بحجة حقاًء تعبداً ورقاً» أخرجه البزار (اكشف 
الأستار ١/7‏ ط مؤسسة الرسالة) وذكره مرفوعا وموقوفاء - 


>” 


وإذا اقتضت حكمة الله تعالى ربط نجاة الخلق بأن تكون أعالهم 
على خلاف هوى طباعهم: و أن يكون زمامها بيد الشرعء فيترددون 
في أعمالههم على سنن الانقياد وعلى مقتضى الاستعباد» كان ما لا 
مبتدى إلى معانيه أبلغ أنواع التعبدات في تزكية النفوس» وصرفها 
عن مقتضى الطباع والأخلاق إلى مقتضى الاسترقاق)0". 

لم يعرف في تمبيز التعبديات عن غيرها من الأحكام المعللة 
وجه معين غير العجز عن التعليل بطريق من الطرق المعتبرة» على 
ما هو معلوم في مباحث القياس من علم الأصول. 

ولذلك يقول ابن عابدين: «ما شرعه الله إذا ظهرت لنا 
حكمته قلنا: إنه معقول المعنى.» وإلا قلنا: إنه تعبدي)”". وإلى 

- وقال ابن حجر: وذكر الدارقطني في العلل الاختلاف فيه» وساقه 

بسنده مرفوعاً ورجح وقفه. [التلخيص الحبير 7/ ١4٠‏ ط المكتبة 

الأثرية]. 


)١(‏ إحياء علوم الدينء المطبعة التجارية /١(‏ 15؟). 
(5) رد المحتار 07١١ /١(‏ 
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هذا يشير كلام الغزالي المتقدم آنفاً: من أن المصير إلى التعبد نوع 
ضرورة يرجع إليها عند العجز"". 

ومن هنا اختلفت أقوال الفقهاء في اعتبار بعض الأحكام 
تعبدياً أو معقول المعنى, فم| يراه بععض الفقهاء تعبدياً قد يراه 
البعض الآخر معللاً بمصالح غلب على ظنه رعايتها. فمن ذلك 
أن صاحب الدر المختار قال: «إن تكرار السجود أمر تعبدي» أي 
م يعقل معناه» تحقيقاً للابتلاء». وقال ابن عابدين: «وقيل: إنه 
ثني ترغيماً للشيطان» حيث أمر بالسجود مرة فلم يسجدء فنحن 
ار 

وكون طلاق الحائض بدعياًء قيل: هو تعبديء قال الدردير: 
«والأصح أنه معلل بتطويل العدة, لأن أولها من الطهر بعد 
الحيض)7". 


.)3٠١ص( شفاء الغليل‎ )١( 
.)7٠١ /١( (؟) حاشية ابن عابدين على الدر المختار:‎ 


(") الشرح الصغير على مختصر خليل (7/ 079). 
يذ 


والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار يمثل بها الفقهاء لغير 
المعقول المعنى» كما تقدم عن الغزالي. غير أن بعض العلماء يعللونه 
وأمثاله نما وضع من المناسك على هيئة أعمال بعض الصا حين 
كالسعي الذي جعل على هيئة سعي أم إساعيل عليه السلام 
بينهماء يقول تقي الدين ابن دقيق العيد: في ذلك من الحكمة تذكر 
الوقائع الماضية للسلف الكرام؛ وفي طي تذكرها مصالح دينية» إذ 
يتبين في أثناء كثير منها ما كانوا عليه من امتثال أمر الله» والمبادرة 
إليه» وبذل الأنفس في ذلك. وبذلك يظهر لنا أن كثيراً من الأعمال 
التي وقعت في الحج» ويقال بأنها (تعبد)» ليست كا قيل. ألا ترى 
أنا إذا فعلنا وتذكرنا أسبابها حصل لنا من ذلك تعظيم الآولين» 
وماكانواعليه من احتمال المشاق في امتثال أمر الله» فكان هذا 
التذكر باعثاً لنا على مثل ذلك» ومقرراً في أنفسنا تعظيم الأولين» 
وذلك معنى معقول. ثم ذكر أن السعي بين الصفا والمروة اقتداءً 
بفعل هاجر وأن رمي الجر اقتداءً بفعل إبراهيم عليه السلام, إذ 
رمي إبليس بالجار في هذا الموضع"". 


.7/0 إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام لابن دقيق العيد: ؟/‎ )١( 


1 


ما تكون فيه التعبديات» وأمثلة منها: 


يذكر بعض الأصوليين أن التعبديات أكثر ما تكون في 
أصول العبادات» كاشتراع أصل الصلاة أو الصوم أو 
الاعتكاف. وني نصب أسبابهاء كزوال الشمس لصلاة الظهرء 
وغروبها لصلةة المغرب. وني التقديرات العددية بوجه عام 
كتقدير أعداد الركعات» وتقديرات الحدود والكفارات» وتقدير 
أعداد الشهود. 

وذكر الشاطبي من أمثلة وقوعها ني العادات: طلب الصداق 
في النكاح» وتخصيص الذبح بمحل محصوص. والفروض المقدرة 
في المواريث» وعدد الأشهر في عدة الطلاق وعدة الوفاة0©. 

ومن أمثلتها عند الحنابلة حديث: «خهى النبي يك أن يتوضاً 
الرجل بفضل طهور المرأة)2". 


)١(‏ الموافقات للشاطبي (2707//7 708), وشرح جمع الجوامع 
١5/5١‏ 5). 


(؟) حديث سيأت تخريجه في الفصل التطبيقي في المبحث الخاص بال منع من 
استعال فضل طهور المرأة. 
عق 


قال صاحب المغني: «منع الرجل من استععال فضلة طهور 
المرأة تعبدي غير معقول المعنى» نص عليه أحمد. ولذلك يباح 
لامرأة سواها التطهر بهني طهارة الحدث وغسل النجاسة 
وغيرهاء لأن النهي اختص بالرجلء ولم يعقل معناه» فيجب 
قصره على محل النهي)""". 

المفاضلة بين التعبدي والمعقول المعنى: 

نقل ابن عابدين عن صاحب الفتاوى التمرتاشية أنه قال: 
لم أقف على شيء من ذلك لعلائنا في هذاء سوى قوهم: الأصل 
في النصوص التعليلء فإنه يشير إلى أفضلية المعقول معناه. قال: 
ووقفت على ذلك في فتاوى ابن حجرء قال: قضية كلام ابن 
عبدالسلام أن التعبدي أفضلء لأنه بمحض الانقياد. بخلاف 
ما ظهرت علته» فإن ملابسه قد يفعل لتحصيل فائدته» وخالفه 
البلقيني فقال: لاا شك أن معقول المعنى من حيث الجملة أفضل» 
لآن اكت الشريعة كذلك7. 


)١(‏ المغني لابن قدامة /١(‏ 705). وسيأتي تفصيل هذه المسألة في المبحث 
الخاص بالمنع من استعمال فضل طهور المرأة في الفصل التطبيقي. 


(؟) حاشية ابن عابدين .)7١١ /1١(‏ 


٠ 


وظاهر كلام الإمام الغزالي أن التعبدي أفضلء كما هو 
واضح فيا تقدم النقل عنه من قوله: (إن ما لا مهتدى لمعانيه أبلغ 
أنواع التعبدات في تزكية النفوس)0". 

وكذا ظاهر كلام الشاطبي الأخذ بقول من يقول: إن 
التعبدي أفضلء وذلك حيث قال: (إن التكاليف إذا علم قصد 
المصلحة فيها فللمكلف في الدخول تحتها ثلاثة أحوال: 

الأول: أن يقصد بها ما فهم من مقصد الشارع في شرعهاء 
وهذا لا إشكال فيه» ولكن لا ينبغي أن يخليه من قصد التعبد» 
فكم ممن فهم المصلحة فلم يلو على غيرهاء فغاب أن أمر الآمر 
بها. وهي غفلة تفوت خيرات كثيرة» بخلاف ماإذالم همل 
التعبد. ثم إن المصالح لايقوم دليل على انحصارها فيا علم 
إلا نادرء فإذا لم يثبت الحصر كان قصد تلك الحكمة المعينة ربم) 
أسقط ما هو مقصود أيضاً من شرع الحكم. 

الشاني: أن يقصد بها ما عسى أن يقصده الشارعء ما اطلع 
عليه أولم يطلع عليه. وهذا أكمل من القصد الأول إلا أنه ربا 
فاته النظر إلى التعبد. 
)١(‏ إحياء علوم الدين /١1(‏ 71/5). 


١ 


الثالث: أن يقصد مجرد امتثال الأمرء فهم قصد المصلحة أو 
لم يفهم. فهذا أكمل وأسلم. 

أماكوية كيل قاكنة تمت تقد عدا موقر] وعلوكا ملهناء 
إذلم يعتبر إلا مجرد الآمر. وقد وكل العلم بالمصلحة إلى العالم بها 
جملة وتفصيلاً» وهو الله تعالى. 

وأماكونه أسلمء فلآن العامل بالامتثال عامل بمقتضى 
العبودية» فإن عرض له قصد غير الله رده قصد التعبد)7". 

فهذا الذي قاله يتجلى في التعبديات أكثر مما يظهر فيم| كان 
معقول المعنى من الأحكام. 

وفي حاشية ابن عابدين: «أن هذين القولين في الأفضلية هما 
على سبيل الإجمالء أما بالنظر إلى الجزئيات» فقد يكون التعبدي 
أفضل كالوضوء وغسل الجنابة» فإن الوضوء أفضل» وقد يكون 
المعقول أفضل كالطواف والرميء فإن الطواف أفضل»)2". 


كاد كا 


.)"10/4 الموافقات (9/ #الا”/ل‎ )١( 
26 ٠ /١( (؟)رد المحتار‎ 


ال مبحث الثالثك 
تفريف عقو لمعت لع وامجطلاه والألناخا 
ذاك الضئلة 
العقل ع واصطلاحا: 


يقول الزبيدي في تاج العروس من جواهرالقاموس:٠(العَلَ:‏ 
العلّمُ)» وعليه اقنصر كثيرونء وفي العُباب: العَقلٌ: الحجر 
والوجاة وه و لماخ وز ق تكو العذل قي الحمنة 
(أو) هو العلم (بصفات الأشياء من حسنها وقبحهاء وكالها 
ونقصانها)» أو: هو (العلم بخير الخيرين وشر الشرين» أو مطلق 
لأمور أو لقوة بها يكون التميبز بين القبح والحسنء ولمعان مجتمعة 
في الذهن يكون بمقدمات يستتب بها الأغراض والمصالح. وطيئة 
محمودة للإنسان في حركاته وكلامه). هذه الأقوال التي ذكرها 
المصنف كلها في مصنفات المعقولات لم يعرج عليها آئمة اللغة» 
وهناك أقوالغيرهالم يذكرها المصنف. قال الراغب: العقل 
يقال للقوة المتهيئة لقبول العلم» ويقال للذي يستنبطه الإنسان 
بتك القوة عقلء ولهذا قال عل رضي الله عنه: «العقل عقلان: 


و 


مطبوع ومسموع؛ فلا ينفع مطبوع إذا لم يكن مسموعاً”"»ى] لا 
ينفع ضوء الشمس وضوء العين منوع»» وإلى الأول أشار النبي 
:ما خلق الله خلقاً أكرم من العقل»» وإلى الثاني أشار بقوله: 
«م كسب أحد شيئاً أفضل من عقل بهديه إلى هدىٌ أو يرده عن 
ردى».وهذا العقل هو المعني بقوله عز وجل: وما يَمَقِلُه] إلّا 
لْصَيلِمُونَ 4”" وكل موضع ذم الله الكفار 7 العقل فإشارة إلى 
الثاني دون الأول» كقوله تعالى: حم يكم حْمَىُ 0 
ونحو ذلك من الآيات» وكل موضع رفع التكليف عن العبد 
لعدم العقل فإشارة إلى الأولى. انتهى. 


)١(‏ كذافي مطبوع التاج. والذي في مفردات الراغب: .١‏ .ولا ينفع 
مسموع. إذا لم يكن مطبوع» وكان في هذا الموضع تامة بمعنى يوجد» 
وفي البصائر (5/ 66) كالمفردات» وفي هامشه كتب محققه: «وقد 
نظمه بعضهم في قوله: 

رأيت العقل عقلين ‏ فمطبوع ومسموع 
ولاينفعمسموع إذالميك مطبوع 
كا لا تنفع الشمس وضوء العين تمنوع» 
(؟) ستؤزة العدكيزت» الآية 470 ). 
() سورة البقرة» الآية .)١7/١(‏ 


وفي شرح شيخنا قال ابن مرزوق: قال أبو المعالي في الإرشاد: 
العقل: هو علوم ضرورية بها يتميز العاقل من غيره إذا انّصفء 
وهي العلم بوجوب الواجبات» واستحالة المستحيلات» وجواز 
الجائزات» قال: وهو تفسير العقل الذي هو شرط في التكليف». 
ولسخا تذكو تفسيرة بغي هيذاء وهو عند غيرة::من الميقات 
والكيفيات الراسخة من مقولة الكيف. فهو صفة راسخة 
توجب لمن قامت به إدراك المدركات على ما هي عليه ما لم تتصف 
بضدهاء وفي حواشي المطالع: العقل: جوهر مجرد عن المادة لا 
يتعلق بالبدن تعلق التدبير بل تعلق التأثير» وفي العقائد النسفية: 
أما العقل وهو قوة للنفس بها تستعد للعلوم والإدراكات» وهو 
المعنثي بقوههم: غريزة يتبعها العلم بالضروريات عند سلامة 
الآلات» وقيل: جوهر يدرك به الغائبات بالوسائط» والمشاهدات 
بالمشناهدة وق المؤاقفف "قال اكاء اد زهر إن كان حال فى انير 
فصورة» وإن كان محلا لها فهيولى» وإن كان مركباً منهم| فجسمء 
وإلا فإن كان متعلقاً بالجسم تعلق التدبير والتصرف فنفسٌ, وإلا 


هم 


وقال قوم: العقل: قوة وغريزة أودعها الله سبحانه في 
الإنسان ليتميز بها عن الحيوان بإذراك الأمور النظرية: (والحق 
أنه نور روحاني) يقذف به في القلب أو الدماغ (به تدرك النفس 
العلوم الضرورية والنظرية)» واشتقاقه من العقل» وهو المنع؛ لمنعه 
صاحبه مما لا يليقء أو من المعقلء وهو الملجا؛ لالتجاء صاحبه 
إليه. كذافي التحرير لابن الههام» وقال بعض أهل الاشتقاق: 
العقل أصل معنا المنع» ومنه العقال للبعير» سمي به لأنه يمنع 
عا لايليق: قال: 


قد عقلنا والعقل أي وثاق وصبرنا والصبر مر المذاق 


وني «الإرشاد» لإمام الحرمين: العقل من العلوم الضرورية» 
والدليل على أنه من العلوم استحالة الاتصاف به مع تقدير الخلو 
من جميع العلوم؛ وليس العقل من العلوم النظرية؛ إذ شرط النظر 
تعذر العقل» وليس العقل جميع العلوم الضرورية» فإن الضرير 
ومن لا يدرك يتصف بالعقل مع انتفاء علوم ضرورية عنه» فبان 
بهذا أن العقل من العلوم الضرورية وليس كلها. انتهى. 


1ك 


وقال بعضهم: اختلف الناس في العقل من جهات: هل له 
حقيقة تدرك أو لا؟ قولان, وعلى أن له حقيقة هل هو جوهر 
أو عرض؟ قولان» وهل محله الرأس أو القلب؟ قولان» وهل 
العقول متفاوتة أو متساوية؟ قولان» وهل هو اسم جنسء أو 
جنسء أو نوع؟ ثلاثة أقوال» فهي أحد عشر قولاً» ثم القائلون 
بالجوهرية أو العرضية اختلفوا في اسمه على أقوال, أعدها 
تواسل اسرد رفك ب ومسي للقاي 
والإاذزاكاه وعدل انيه عو سه للف فور لفت 
الغائبات بالوسائط» والمحسوسات بالمشاهدات» خلقه الله تعالى 
في الدماغ» وجعل نوره في القلب. نقله الأبشيطيء وقال ابن 
فرحون: العقل نورٌ يقذف في القلب فيستعد لإدراك الأشياءء 
وهو من العلوم الضرورية. وهم كلام في العقل غير ما ذكرنا م 
نورده هنا قصداً للاختتصارء قالوا: (وابتداء وجوده عند اجتنان 
الولد» ثم لا يزال ينمو) ويزيد (إلى أن يكمل عند البلوغ) وقيل: 
إلى أن يبلغ أربعين سنة فحينئذ يستكمل عقله؛ كما صرَّح به غير 
واحدء وفي الحديث: ما من نبي إلا نبئ بعد الأربعين» وهو يشير 
إلى ذلك» وقول ابن الجوزي: إنه موضوع لأن عيسى نبئ ورفع 


/و 


وهوابن ثلاث وثلاثين سنة» ى) في حديثء فاشتراط الأربعين 
ليس بشرط؛ هو قول مردودٌ لكونه مستنداً إلى زعم النصارى» 
والصحيح أنه رفع وهو ابن مائة وعشرين» وما ورد فيه غير 
ذلك فلا يصحء وأيضاً كل نبي عاش نصف عمر الذي قبله 
وأن عيسى عاش مائة وعشرينء ونبينا َكِةِ عاش نصفهاء كذا في 
تذكرة المجدولي. 

5ه( عفن ) لزج لوقل عقا وسنفر ١‏ وسو مد 
وكا فيو ترسف بوكان ينول زو امسر لاعن 
وزن مفعول البتة» ويتأول المعقول فيقول: كأنه قل له شي 
أي حبس عليه عقله وأيد وشددء قال: ويُستغنى بهذا عن المفعل 
الذي كون مصدراًء كذا في الصحاح والعُباب» وأنشد ابن بري: 

فقد أفادت لهم حلا وموعظة لمن يكون له إربٌ ومعقول 

ومن سجعات الأساس: «ذهب رلك وعدم بر ونا 
كاذ سق ةتفو لامو لحميط مفليكي وقول : 
المعقول: ما تعقله بقلبك. 

(و) عقل (الشيء) يعقله عقلا (: فهمه» فهو عقول) يقال: 
لفلان قلب عقول ولسان سؤولء أي فهم. وقال الزبرقان: 


5:6 


«أحب صبياننا إلينا الأبله العقول». قال ابن الأثير: هو الذي 
اعد به يدق :ناذا افعو وو ع ناخد و لطر فر اق 
للمبالغة)2©20. 

( المعنى ) لغة: 
(بالقول كذا) يعني: (أراد) وقصد. قال الزَمحشري: ومنه 
المعنى. 

(ومعنى الكلام» ومعنيّة)؛ بكسر النون مع تشديد الياء» 
(ومعناته. ومعنيته: واحد). أي: فحواه ومقصده. والاسم 
معناة كلامه. وفي معنى كلامه» أي: في فحواه. انتهى. 

وفي معنيته:ذكره ابن سيده. وقال الأزهري: معنى كل شيء: 
محنته» وحاله التى يصير إليها أمره. وقال الراغب: المعنى: إظهار 
ما تضمنه اللفظء من قولهم: عنت الأرض بالنبات: أظهرته 


)١(‏ تاج العروس من جواهر القاموس للمرتضى الزبيديء مادة (عقل). 


0 


حسناً. وني المصباح: قال أبو حاتم: وتقول العامة: لأي معنى 
فعلت؟ والعرب لا تعرف المعنى» ولا تكاد تتكلم به» نعم قال 
بعض العرب: ما معنن هذا؟ بكسر النون وتشديد الياء. وقال 
أبو زيد: هذا في معناة ذاك» وفي معناه سواء. أي: في مماثلته 
كاه ولالة ومفيمير | هوم . 

وقال الساراث أشنا :ومح النخيجه رنعنانم وعد وعناء 
وفحواه ومقتضاه ومضمونه: كله هو ما يدل عليه اللفظ. وفي 
التهذيب عن ثعلب: المعنى والتفسير والتأويل واحذه وقد 
استعمل الناس قوهم: هذا معنى كلامه. وشبهه؛ ويريدون: هذا 
مضمونه ودلالته» وهو مطابق لقول أب زيد والفارابي.... وقال 
المناوي في التوقيف: المعاني هي الصور الذهنية من حيث وضع 
بإزائها الألفاظ. والصورة الحاصلة من حيث إنها تقصد باللفظ 
تسمى معنى» ومن حيث حصوما من اللفظ في العقل تسمى 
مفهوماًء ومن حيث إنها مقولةٌ في جواب ما هو؟ تسمى ماهيةٌ 
ومن حيث ثبوتها في الخارج تسمى حقيقة» ومن حيث امتيازها 


عن الأعيان تسمى هوية)27. 


)١(‏ تاج العروس من جواهر القاموس للمرتضى الزبيدي» مادة (عنى). 


ل [ها 


(المعنى ) اصطلاحاً: 

بدراستنا لمصطلح «المعنى» يتبين أنه في أول الأمر - في عصور 
السلف - كان إطلاق «المعنى» على «العلة» هو المستخدم, يقول 
عبدالعزيز البخاري, معلقاً على تعريف البزدوي القسم الثاني 
من الفقه بأنه إتقان المعرفة به وهو معرفة النصوص بمعانيها 
وضبط الأصول بفروعها: «والمراد من المعاني: المعاني اللغوية 
والمعاني الشرعية التي تسمى عللاً» وكان السلف لا يستعملون 
تننظ العلحة :بون شععم لوز تق نلعن ادا مولن عله 
السلام: «لا يحل دم امرئ مسلم إلا بيإحدى معان ثلاث)20, 
أي عللء بدليل قوله: (إحدى) بلفظ التأنيث و«ثلاث» بدون 
الهاء»”". ويقول الغزالي: «وعلى الجملة» المفهوم من الصحابة 
اتباع المعاني» والاقتصار في درك المعاني على الرأي الغالب دون 
اشتراط اليقين)20©. 


()الحديث مشهور بدون لفظة «معان). 
أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الديات» باب قول الله تعالى: أن 
أَلتّفْسَ يا لتَغين برقم (5585)) وأخرجه مسلم في صحيحه» 
كتاب القسامة» باب ما يباح من دم المسلم» برقم .)١517/5(‏ 

(؟) كشف الأسرارء لعبد العزيز البخاريء المقدمة: .)51//١(‏ 

(") شفاء الغليل» للغزالي: (ص .)١90‏ 
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ثم نجد أنه في العصور التالية قد اتسع استخدام لفظ «المعنى) 
ليتسع ليشمل «الحكمة) و«العلة القياسية»). فسنجد إمام الحرمين 
يستخدم مصطلح «المعنى) بكثرة» قشخاضة ف كنات الاستدلالك 
من البرهان» حيث نجده يطلقه على العلة القياسية وعلى الحكم 
ومقاصد الشريعة العامة وعلى القيم والمبادئ التي يعبر عنها بأنها 
معان لا أصول لها”"©. 

ثم سار الأمر هكذا خاصة في عصرر المتأخرينء فعرفوا 
«التعبدي بأنه هو الذي لم يدرك له معنى» ويقصدون بالمعنى هنا 
مايشمل الحكمة والعلة الموجبة للحكمء وبالتالي فمعقول المعنى 
عندهم» هو ما يدرك له حكمة أو علة موجبة للحكو”". 

الألفاظ ذات الصلة: 

التعليل: 

أ- التعريف: 

التعليل لغة: من عل يعل واعتل أي: مرض فهو عليل. 


.)11/1-171 /7( انظر: البرهان للجويني» كتاب الاستدلال:‎ )١( 
.)47 5 /( انظر: حاشية الشبراملسي على خهاية المحتاج:‎ )1( 
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والعلة: المرض الشاغل. والجمع علل”". والعلة في اللغة 
أيضاً: القيكة 

واصطلاحا: تقرير ثبوت المؤثر لإثبات الأثر. وقيل: إظهار 
علية الشيء» سواء أكانت تامة أم ناقصة”". 

والعلة عرفها الأصوليون بقولهم: العلة هي الوصف الظاهر 
المنضبط الذي لزم من ترتيب الحكم عليه مصلحة للمكلف من 
دفع مفسدة أو جلب منفعة. 

وللعلة أسماء منها: السبب والباعث والحامل والمناط والدليل 
والمقتضي وغيرها. وتستعمل العلة أيضاً بمعنى: السيجة لكوة 
مؤثراً في إيجاب الحكم, كالقتل العمد العدوان سبب في وجوب 
القصاص. 

كما تستعمل العلة أيضاً بمعنى: الحكمة» وهي الباعث على 
تشريع الحكم أو المصلحة التي من أجلها شرع الحكو”". 
)١(‏ المصباح المنير ولسان العرب وتاج العروس.ء مادة: علل. 
() التعريفات للجرجانيٍ (ص١1).‏ 


[(9ة التلويح على التوضيح (؟/ 51 وجمع الجوامع مع حاشية 
العطار (7/ 073117 وإرشاد الفحول (ص/ ٠‏ 6 


0, 


ب - فوائد تعليل الأحكام: 

لتعليل الأحكام فوائد منها: أن الشريعة جعلت العلل 
معرفة ومظهرة للأحكام كي يسهل على المكلفين الوقوف 
عليها والتزامها. 

ومنها أن تصير الأحكام أقرب إلى القبول والاطمئنان2". 

ج- مسالك العلة: 

وهي الطرق التي يسلكها المجتهد للوقوف على علل 
الأحكام. 

المسلك الأول : النص الصريح: 

وهو أن يذكر دليل من الكتاب أو السنة على التعليل بوصف» 
بلفظ موضوع له في اللغة من غير احتياج إلى نظر واستدلال. 

وهو قسان: الأول: ما صرح فيه بكون الوصف علة أو 
شيا للحكم: 

الاق ساجاءق الكناك والسسعة معتك يسوفامن 
حروف التعليل. 
)١(‏ التلويح على التوضيح (7/ 87" والإحكام للآمدي (88/8). 
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المسلك الثاني : الإجماع . 

المسلك الثالث : الإياء والتنبيه: 

وهنو ليكوت التعليق لاوما مر دار ل اللنط :لا نوكن 
اللفظ دالاً بوضعه على التعليل. 

المسلك الرابع : السبر والتقسيم: 

وهو حصر الأوصاف في الأصلء وإبطال ما لا يصلح منها 
للتعليل» فيتعين الباقي للتعليل. 

المسلك الخامس : المناسبة والشبه والطرد: 

ينقسم الوصف المعلل به إلى قسمين: 

أ- ما تظهر مناسبته لترتيب الحكم عليه ويسمى المناسب. 
وهو أن يترتب الحكم على وصف ظاهر منضبطء يلزم من ترتيب 
الحكم عليه مصلحة للمكلف من دفع مفسدة أو جلب منفعة. 
ويعبر عنه بالإخالة وبالمصلحة وبالاستدلال وبرعاية المقاصد. 
ويسمى استخراجه تخريج المناط. 

ب- مالا تظهر مناسبته لترتيب الحكم عليه وينقسم 
إلى نوعين: 
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الأول: أن لا يؤلف من الشارع اعتباره في بعض الأحكام. 
ويسمى الوصف الطردي. 

الشاني: أن يؤلف من الشارع اعتباره في بعض الأحكام, 
ويسمى الوصف الشبهي. 

المسلك السادس: تنقيح المناط وتحقيق المناط والدوران: 

وهي راجعة في تحقيقها إلى المسالك المتقدمة ومندرجة 
نحتها. 

وتنقيح المناط: هو إِلحاق الفرع بالأصل بنفس الفارق 

أما تحقيق المناط: فهو أن يجتهد المجتهد في إثبات وجود العلة 
في الصورة التي هي محل النزاع. 

وأما الدوران: فهو أن يوجد الحكم عند وجود الوصف. 
ويرتفع بارتفاعه"". 
)١(‏ الإحكام للآمدي )750١/(‏ وما بعدهاء والمحصول /١‏ القسم 
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الفصل الثاني 
نماذج تطبيقية للطهارات بين التعبد 
ومعقوليمٌ المعنى 

ويتكون من: 

توطئة بعنوان: «الأقرب في الطهارات التعبد) 

ثم من المباحث التالية: 

المبحث الأول: طهارة الحدث (الوضوء والغسل) بين 
التعبد ومعقولية المعنى. 

التجتد لقان #ظهارة ايك (إرالة الفكاستة )ون التعيل 
ومعقولية المعنى. 

املحف الدالع” اخساضن الظهدارة 7لا نين التعيد 
ومعقولية المعنى. 

الملحث الرابع #غبل الذكرسين الذي نين التعبد 
ومعقولية المعنى. 


/اع6 


المبحث الخامس: غسل الإناء من ولوغ الكلب بين 
التعبد ومعقولية المعنى. 

المبحث السادس: غسل اليدين من نوم الليل بين التعبد 
ومعقولية المعنى. 

الجن الستانم: الزفتنوء من لتم الابل توق التعيد 
ومعقولية المعنى. 

المبحث الثامن: المنع من استعمال فضل طهور المرأة بين 
التعبد ومعقولية المعنى. 

الملبحث التاسع: غسل الميت بين التعبد ومعقولية 
لعن 


ليك 


توطئة 
«الآقرب في الطهارات التعبد» 

لماكانت الطهارات جزءًا لا يتجزأ من العبادات» فإننا سوف 
نثبت أن الأقرب ني الطهارات التعبد من خلال المرور بأمرين 
اثنين» سنحاول إثباتهها من خلال نصوص العلاء التي نصت 
على ذلك. الأمر الأول: إثبات أن الأصل في العبادات التعبده 
والأمر الثاني: إثبات أن الأقرب في الطهارات التعبد. 

الأصل في العبادات التعبد: 

يكاد أن يكون هناك ما يشبه الإجماع على أن الأصل في 
العبادات التعبد» وهذه مجموعة من النصوص لكل من ابن 
السمعاني والغزالي والعز بن عبدالسلام تنص على ذلك. 

١‏ -ابن السمعاني (ت 589 ه): 

يقول في أحد المواضع: «إننا نعلم أن كثيراً من أصول الشرع 
يخلو عن المعاني خصوصًا في العبادات وهيئاتها والسياسات 


ومقاديرها)”". 


.)١59 قواطع الآدلة لابن السمعاني: (؟/‎ )١( 
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ويقول في موضع آخر: ١عامة‏ العبادات وتوابعها تكليفات 
لا يعقل معناها إلا القيام بالعبادة المحضة لله تعالى)20. 

؟ -الإمام الغزاللي (ت ٠5‏ هه): 

يقول الغزالي في كلام عام؛ مشيراً إلى هذا التحكم وخفاء 
العلل في أنواع من العبادات» وإن كانت لا تخلو من حكمة في 
واقع الآأمر: «إن أدوية العبادات بحدودها ومقاديرها المحدودة 
المقدرة من جهة الأنبياء» لا يدرك وجه تأثيرها ببضاعة عقل 
العقلاء» بل يجب فيها تقليد الأنبياء الذين أدركوا تلك النواص 
بور النبوة لا ببضاعة العقلء وكم أن الأدوية تركبت من 
أخلاط مختلفة وبعضها ضعف البعض في الوزن والمقدار» فلا 
يخلو اختلاف مقاديرها عن سرٌ هو من قبيل الخنواصء فكذلك 
العبادات التي هي أدوية داء القلوب» مركبة من أفعال مختلفة 
النوع والمقدار» حتى إن السجود ضعف الركوع» وصلاة الصبح 
نصف صلاة العصر في المقدار» ولا يخلو عن سر من الأسرار» هو 
من قبيل الخواص التي لا يطلع عليها إلا بنور النبوة)”". 
)١(‏ المصدر السابق: (17/4/7). 
(؟) المنقذ من الضلال للغزالي (ص75). 
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ويقول في موضع آخر: (إن ما يتعلق من الأحكام بمصالح 
الخلق من المناكحات والمعاملات والجنايات والضمانات وما 
عدا العبادات فالتحكم فيها نادرء وأما العبادات والمقدرات 
فالتحكمات فيها غالبة» واتباع المعنى نادر)0". 

ويقول في موضع ثالث: «لما كثرت التعبدات في العبادات 
م يُرْتض قياس غير التكبير والتسليم والفاتحة عليهاء ولا قياس 
غير المنصوص في الزكاة على المنصوصء وإنم| نقيس في المعاملات 
وغرامات الجنايات», وما علم بقرائن كثيرة بناؤها على معان 
معقولة ومصالح دنيوية70". 

- الإمام العر بن عبد السلام (ت 5٠55ه):‏ 

يرى العزبن عبدالسلام عدم تعليل العبادات وتعليل 
المعاملات» فقد جعل الأحكام المشروعة قسمين: عبادات 


ومعاملاات. 


.)5801١ /7”( المستصفى‎ .)7١ 5-7١7ص( شفاء الغليل‎ )١( 
.)7556 المستصفى للغزالي (؟/‎ )( 


1١ 


فالعبادات مبناها على التعبد» أي الطواعية والإذعان وعدم 
مترقنة تكن ة والعلة قور دشل جلا لتر راشياداً 
إلى طاعته وطلبا لثوابه» لأمها يجوز أن تنجرد عن جلب المصالح 
ودرء المفاسدء ثم يقع الثواب عليها بناءَ على الطاعة والإذعان 
من غير جلب مصلحة غير مصلحة الثواب» ودرء مفسدة غير 
مفسدة العصيان. 

وأما المعاملات فهي معللة بمصالح العباد أي بجلب 
المصالح ودرء المفاسدء فهي نما تعرف عللهاء وتدرك 
ب 

وإن كان قد انتهى كثير من العلماء على أن الأصل في العبادات 
التعبد_ك في النصوص السابقة _لكنهم اتفقوا فيما بينهم على 
أن خفاء علل كثير من العبادات لا يعني أنها تخلو من معان في 
حقيقة الأمر استآأثر الله سبحانه وتعالى بعلمهاء وإن) العبرة هنا 
با يتكشف للمجتهد من معان. فإذا انتكشف له معنى لأمر ما 
أصبح معقول المعنى» وأما إذا لم ينتكشف له معنى بقي حكى)] 


.)57 /7 018 /1( قواعد الأحكام للعرّ بن عبد السلام‎ )١( 
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تعبديّاء يقول الإمام الغزالي: «ونعني بالاحتكام (التعبد) هنا ما 
خفي علينا وجه اللطف فيه» كصلاة الصبح ركعتين والمغرب 
ثلانا والعصر أربعًا سرَّاء ففيه نوع لطف وصلاح للخلق» 
استآثر الله سبحانه وتعالى بعلمه ولم نطلع عليه» فلم نستعمله 
واتبعنا فيه الوارد)0©. 

ويقول الإمام النووي في الإيضاح في مناسك احج ما نصه: 
«اعلم أن أصل العبادة والعبادات كلها لما معان قطعاًء فإن 
الشرع لم يأمر بالعبث في معنى العبادة» وقد يفهمه المكلف وقد 
لايفهمه)”7. 

وقال ابن حجر الهيتمي في فتح الجواد: «الشكر صرف العبد 
جميع ما أنعم به عليه إلى ما خلق لأجله انتهى». 

وقال القرافي المالكي في التنقيح له في أصول الفقه في بحث 
الواجب الموسع: «أما تعتبر أوقات العبادات فنحن نعتقد أنها 
لمصالح في نفس الأمر اشتملت عليها هذه الأوقات» وإن كنا لا 


.)576 شفاء الغليل للغزالي: (؟/‎ )١( 
.)"1/8 (؟) الإيضاح في مناسك الحج للنووي: (ص‎ 


لذ 


نعلمهاء وهكذا كل تعبد فمعناه أنه لا نعلم مصلحته, لا أنه ليس 
فيه المصلحة؛ طرداً لقاعدة الشرع في رعاية مصالح العباد على 
سبيل التفصيل». وفي قواعد ابن عبدالسلام نحوه. 

وقال القرافي أيضاً في رد القول بتصويب المجتهدين: «لنا 
أن الله تعالى شرع الشرائع لتحصيل المصالح الخالصة أو الراجحة» 
ودرء المفاسد الخالصة أو الراجحة. ويستحيل وجودها في 
النقيضين فيتحد الحكم». 

وقال المحلي في تفسيره #إوما حَلَقنا آَل 
نمآ إلا بالْسَقّ 4 دل عل قدوتنا ؤوجدانيكنا 9# سيت 
نما حَلَقنحُمٌ عدا 74 لا لحكمة: بل لنتعبدكم بالأمر والنهي 
فترجعوا إلينا ونجازي على ذلك لاوما حَلَفَتُ أن وان إلا 
يدون 74" ا معدل ألنْهُ 74 عن العبث وغيره مما لا يليق به 
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انتهى. وكذلك قال السيوطي في تفسير قوله تعالى #رَيَا مَاحَلَقَتَ 


منواتِ والارض وما 


.868 سورة الحجرء آية‎ )١( 

(؟) سورة المؤمئنونء آية .١١6‏ 
(9) سورة الذاريات» آية 05. 
(5) سورة المؤمنونء الآية .١١5‏ 
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عدا با 74 عبشاً بل دليلاً على كمال قدرتك لاسْبِسَعَكَ 74" 
تنزيباً لك عن العبث انته. 7 

ويقول الحطاب في مواهب الجليل: « فائلة : قال في التوضيح: 
كشيراً ما يذكر الفقهاء التعبد» ومعنى ذلك الحكم الذي لا يظهر 
لأنا استقرينا عادة الله تعاللى فوجدناه جالباً للمصالح دارثاً 
نداء الله تعالى فهو إنم) يدعوك لخير أو يصرفك عن شر كا يجاب 
الزكاة والنفقات لسد الخلات» وأرش جر الجنايات المتلفات» 
وتحريم القتل والزنا والسكر والسرقة والقذف صونا للنفوس 
والأنساب والعقول والأموال والأعراض عن المفسدات... 
فالله سبحانه وتعالى إذا شرع حك علمنا أنه شرعه لحكمة, ثم 
هو تعبد)7". 
)١(‏ سورة آل عمران آية .١9١‏ 


(0) انظر: العلم الشامخ في إيثار الحق على الآباء والمشايخ: (ص /4). 
(*) مواهب الجليل للحطاب: (١//ا/ا١).‏ 
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ويقول ابن عابدين نقلاً عن الحلية: «أكثر العلماء على القول 
الأول وهو التحه ردلالة استقراء تكاليفعة الله تغالى عل كوعا 
جالبة للمصالح دارئة للمفاسد)"". 

الأقرب ني الطهارات التعبد: 

بعد إثبات أن الأصل في العبادات التعبد» فإن هذا يجعل 
الأقرب في الطهارات التعبد, إذإنها تندرج تحت أبواب العبادات» 
بل وتحتل الباب الأول من أبواب العبادات» ومع ذلك فإننا نورد 
نصوصًا لكل من الإمامين الجويني وابن السمعاني تنص صراحة 
وبشكل مباشر على أن الأقرب في الطهارات التعبد. 

١‏ -الإمام الجويني (ت 51/8 ه): 

يقول: «فأما الطهارات وما يضاهيها فقصاراه تحصيل أمر 


بوظائف واجبة من غير تصريح بوجوب المقصود. فلا جريان 


رد المحشار عل انقزر امختان(1/1.#) ط.بولاق الأول سحة 
؟/ا اه 
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وعلى هذا ينبنى سد باب القياس في الأحداث. فإنها مواقيت 
الطهارات» وثبتها الشرع في أمر مغيب عن دركناء ول يثبت 
الطهارة عامة» بل خصصها تخصيصًا نقدر نحن بظنونها أها تأت 
على تحصيل النظافة)7". 

” - الإمام ابن السمعانيٍ (ت 5/9 ه): 


يقول في عبارة صريحة وواضحة: «الطهارات كلها 


تعدات)0'"'. 


حك كاد كا 
نب ياي يت 


.)111/7( البرهان للجويني:‎ )١( 
.)11/9 (؟) قواطع الآدلة لابن السمعاني: (؟/‎ 


1/ 


طهارة الحدث (الوضوء والغسل) بين التعبد ومعقولينٌ 
المعنى 

أغلب الفقهاء على أن طهارة الحدث (الوضوء والغسل) 
تعبدية غير معقولة المعنى» وخالفهم في ذلك متأخرو الشافعية 
فذهبوا إلى معقولية المعنى بالنسبة للوضوء. 

ونذكر أولاً أقوال الفقهاء الذين جزموا بتعبدية طهارة 
الحدث بكلا شقيه الأساسين الوضوء والغسل. 

:)ه١١‎ 5 الإمام الشافعي (ت‎ - ١ 

يجزم الإمام الشافعي بالتعبدية في كل من الوضوء والغسل» 
فيقول في عبارة صريحة وواضحة: «الوضوء والغسل تعبد)”". 


وفي موضع آخر: «التعبد بالوضوء والغسل محض تعبد)”". 


.)5٠ الأم للشافعي: (؟/‎ )١( 
.)48 المصدر السابق: (؟/‎ )( 


4 


و 
وفي موضع ثالث: (إن| أمرنا بالوضوء لمعنى تعبد ابتلى الله به 
طاعة العباد لينظر من يطيعه منهم ومن يعصيه. لا على قذر ولا 


نظافة ما يخرج)"". 


ويقول في موضع رابع: «إن الغسل والوضوء من الحدث 
والجنابة ليس لأن المسلم نجسء ولكن المسلم متعبد بهها. وجعل 
التراب بدلاً للطهارة التي هي تعبد ولم يجعل بدلا في النجاسة 
التي غسلها لمعنىّ» لا تعبدًا". 


” -السغدى (ت١45ه):‏ 


يقول السغدي في فتاواه: «اعلم أرشدك الله أن الطهارة على 
وجهين: طهارة تعبد. وطهارة من النجاسة. فأما طهارة التعبد 
فعللى وجهين بالماء والترابء فأما التى بالماء فعلل وجهين وضوء 


واغتسال)27©. 


.)١77/7( الأم للشافعي:‎ )١( 
1 )الف الات‎ 
.)١5/١1( فتاوى السغدي:‎ )9( 


الجويني رت /الى5 ه): 

يقول: ما صار إليه جماهير العلماء مع التزام القياس والعمل 
به أن طهارة الحدث ليست معقولة المعنى)7". 

5 -ابن السمعاني (ت 589 ه): 

يقول: إن| الوضوء محض تعبد» وسبيل التعبد أن ينظر فيه 
إلى الحد الذي ورد الشرع فيه فلا يتجاوز عنه)”") 

ويقول أيضًا على لسان جمال الإسلام: «الأصح أنه لا 
يتمشى تعليل صحيح في إيجاب الوضوءء بل الأصح أنه تعبد 
محض وتكليف من الله عز وجل لعباده من غير أن يتطرق إليه 
تعليل؛ ولئن أمكن على التعبد وجه من المعنى» فإذا لم يمكن 
مشيته وطرده على المعنى المذكور فالأولى الإعراض عنه والنظر 
وا 
)١(‏ البرهان للجويني: (7/ 0915). 


(؟) قواطع الأدلة لابن السمعاني: (؟/ .)75٠١‏ 
(9") المصدر السابق: (”/ .)١76‏ 


الا 


ه-_السرخسى (ت ٠1:91ه):‏ 

يقول: «إن كل واحد منهما (أي الوضوء والتيمم) طهارة 
حكمية غير معقولة المعنى» بل ثابتة شرعًا بطريق التعبد؛ إذ ليس 
على الأعضاء شىء يزول ببذه الطهارة. والعبادة لا تتأدى بدون 
النية)0©. 

؟ -الكاسانى (ت /1/هه): 

يقولني معرض رده على الإمام الشافعي فيم| ذهب إليه 
التطهير في الحدث: «والاعتبار بالحدث غير سديد لأن ثمة لا 
نخاسة رأساء و إن عرها وجوت اليل (أى فى الوضوع) نضا 
غير معقول المعنى)”". 

/ا-ابن العربي (رت 575ه): 


يقول: «الطهارة طهارتان: طهارة غير معقولة المعنى» وهي 


)١(‏ أصول السرخسي: (؟/787). 
(؟) بدائع الصنائع //١(‏ /86). 


0“ 


الطهارة من الحدث المانع من الصلاة» وطهارة من النجس» وهي 
معقولة المعنى» فإن معناها النظافة)0". 

-الإمام النووي (ت 5/ا5ه): 

يقول: (إن الأحداث لا تثبت قياسًا لأنهاغير معقولة 
العلة)”". 


4 ابن أمير الحاج رت ام/ه): 


يقول: «الطهارة التي هي الوضوء طهارة غير معقولة» لأنه 
لاايعقل في محلها نجاسة؛ فكانت متعبدًا بها فافتقرت إلى النية 
تحقيقا مغن التعبده إذ العبادة لقتال يدون الئية 0 , 

مذهب متأخري الشافعية: 

ذهب متأخرو الشافعية إلى القول بمعقولية المعنى بالنسبة 
للوضوء. وقد حكى كل من الجويني وابن السمعاني مذهبهم 
حتى وقتهم بصيغة التضعيف والتوهيم لوجهة نظرهم. يقول 
)١(‏ الفقه عند ابن العربي لمحمود الغراب (ص5 .)7١‏ 


0 التجتدوع للنووي: 010/0 
69 التقرير والتحبير لابن أمير الحاج: (/ "01 07. 


رف 


ابن السمعاني حكاية لمذهبهه''': «قد قيل إن الوضوء معقول 
المعنى» فإنه مشعر بالتنظيف والتنقية)”". 

ويقول الجويني: (واضطرب متبعو الشافعي: فذهب بعض 
المتأخرين إلى أن طهارة الحدث معقولة المعنى. والغرض منها 
التنقي عن الآدران والنظافة من الأوساخ. 

وأوضحوا ذلك بتخيل يبتدره من يكتفي بظواهر 
امورو 

إذن فرغم وجود الخلاف عند متأخري الشافعية بالنسبة 
للإمامين الجويني وابن السمعاني في كون الوضوء (تعبدي» 
أو «معقول المعنى» إلا أن الكفة كانت تميل إلى التعبدية 
)١(‏ ولابن السمعاني رأي ثالث يبيح إمكانية التعليل بالتنظيف. ولكن 

على سبيل الندب» يقول: «والطهارات كلها تعبدات» وإن عللنا 

بالتنظيف فينبغي أن يكون على الندب لا على الإيجاب» [قواطع 

الأدلة: ؟/1794١].‏ 


(؟) قواطع الأدلة لابن السمعاني: (؟/ .)١50‏ 
(6) البرهان للجويني: (؟/ 055). 
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لكن يبدو أن الكفة بدأت هيل عند متأخري الشافعية مطلقاً 
نحو معقولية المعنى في الوضوء؛ حيث إننا سنجد أن الإمامين 
الرملي وابن حجر الهيتمي» وهما الإمامان المعتمدان بالنسبة 
لمتأخري الشافعية» يميلان إلى معقولية المعنى بالنسبة للوضوء 
في مقابل ما يذهب إليه الإمام الجويني من القول بالتعبدية فيه» 
يقول الإمام الرملي: «قال الإمام (أي الجويني): وهو تعبدي 
لايعقل معناه؛ لأن فيه مسحاً ولا تنظيف فيه والأصح أنه 
معقول الا 

ويقول في موضع آخر: وهو معقول المعنى خلافاً للإمام 
الجويني ون لع 

ويقول ابن حجر الهيتمي في تحفة المحتاج: «وهو معقول 
المعنى)» ثم يتبعه المحشي بقول صاحب غهاية المحتاج: "خلافاً 
للإمام 0 


.)5١ /1( غاية البيان شرح زُبّد ابن رسلان:‎ )١( 
.)١58 /١( (؟) نباية المحتاج للرملي:‎ 
.)1857 /١1( تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي:‎ )( 


32,6 


بشرح مسائل التعليم حيث يقول عن الوضوء: «وهو معقول 
الجوهري: «قوله: (وهو معقول المعنى) ا لا تعبدي. خلافاً 
للإمام. قال المرَجَدٌ في «تجريده»: لأنه ينظف الأعضاء ظاهراً من 
الأوساخ, وباطناً من الذنوب. أ.ه)2". 
الجويني فيما ذهب إليه إلا الخطيب الشربيني الذي اكتفى بإيراد 
مذهب الإمام الجويني دون أن يعقب عليه في كلا كتابيه «الإقناع 
شرح متن أبي شجاع»)؛ و«مغني المحتاج شرح المنهاج)”". 

أدلة متأخري الشافعية: 

استقصى الإمام الجويني الأدلة التي اعتمد عليها متأخرو 
الشافعية» بل وما أجابوا به على أسئلة يمكن أن تمثل اعتراضات 
على مذهبهم, يقول في النتقل عنهم فيا أوردوه من أدلة: «قالوا: 
(؟) الإقناع (75/1)» ومغني المحتاج (1/ /41). 


ك/ا 


الأعضاء الظاهرة في المهن والتصرفات فضلاً الوجه. واليدان 
إلى المرفقين» والقدمان» وأطراف من الساقء والإنسان في 
تصرفاته وتلفتاته يصادم الغبرات وغيرهاء فورد الشرع بغسل 
هذه الأعضاء في مظان محصوصة. ومواقيت معلومة» ومحاسن 
الشريعة تئول في بايتها إلى أمثال ذلك. والرأس مستور بالعمامة 
غالبّاء وإن| تبدو الناصية والمقادم من المستروح إلى تنحية عمامته 
إلى هامته. فلم| كان ذلك أبعد اكتفى فيه بالمسح. وعضد هؤلاء ما 
ذكروه بقوله تعالى في سياق آية الوضوء: #إما يُرِبِدُ أللَهُ يَجَعَلَ 
عَنِتْحكُم هِّنْ حَرَج وَلكن يريد يد ليطْهَرَكُم 4 ولا مسلك في 
المظنونات إلى إثبات العلل أوقع وأنجع من إيماء الشارع إلى 
التعليل» وقوله تعالى: للِيطَهَرَكُمَ # ظاهر في التعليل بالتعبد 
بالتنقي والتوقي عن القاذورات والغبرات)2". 

ثم ينقل الإمام الجويني عنهم ما افترضوه من أسئلة ترد على 
مذهبهم, ثم الإجابة عنها من قبلهم» يقول: «ثم وجه هؤلاء على 
)١(‏ سورة المائدة» الآية (5). 
(5) البرهان للجويني: (7/ 0915). 
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أنفسهم أسئلة وتكلفوا أجوبة عنها ...» منها: أن قائلاً لو قال: 
إن استقام هالذكرغوءاق الوضوء فا وجنهه في التيمم؛ وهواتغبير 
الوجه؟ وذلك يناقض ما استروحتم إليه. 

فيقال له: إن خرج التيمم عن كونه معقول المعنىء لم يلزم 
من خروجه خروج الوضوء؛ ومن يبدي في الوضوء معنى لا 
يلزم طرده في التيمم. فهذا وجه. 

الوق الأشير: أن العيهم اقبه يدلا عو متهيوه و تقس 
ومن أمعن النظر ووفاه حقه تبين أن الغرض من التيمم إدامة 
الدربة في إقامة وظيفة الطهارة» فإن الأسفار كثيرة الوقوع في 
أطوار الناس» وإعواز الماء فيها ليس نادراً. فلو أقام الرجل 
الصلاة من غير طهارة ولا بدل عنهاء لتمرنت نفسه على إقامة 
الصلاة من غير طهارة. والنفس ما عودتها تتعود. وقد يفضي 
ذلك إلى ركون النفس إلى هواهاء وانصرافها عن مراسم التكليف 
ووكذاها فيد سوال زكرا عنم 

فإن قال قائل: لو توضاً المرء» وأسبغ وضوءه. ثم عمد إلى 
تراب فتعفر به أو تطلّ بالطين وصلى» صحت صلاته؛ فلو 


720 


كان الوضوء متعينًا للتنقي لوجب أن ينتقض با وصفناه. لأنه 
إذا وجب الوضوء بتوقع الغبار فبتحققه أولى» وهذا واقع على 
هذه الطائفة. 

وق تكلقوا عوابا عله: 

فقالوا: الأصول إذا تمهدت على قواعدهاء واسترسلت على 
حكم العرف المطرد فيهاء فلا التفات إلى ما يشذ ويندر» وضربوا 
لذلك أمثلة مبنية على مغمّضات من قضايا الأصول. 

منها: أن النكاح شرع لتحصين الزوجين من فاحشة الزنا 
وغيره من المقاصدء والحرة محتاجة إلى التتحصين بالمستمتع الحلال 
كالرجل ثم حق عليها أن تجيب زوجها مهما رام منها استمتاعًاء 
ولا يجب على الرجل إجابتهاء وغرض الشارع في تحصينههم| على 
قضية واحدة» ولكن لما حص الرجل بالتزام المؤن والمهر والقيام 
عليها اختص بالاستحقاقء ومنه الاستيلاء والملك. فاكتفى 
الشارع في جانبها باقتضاء جبلة الرجل الإقدام على الاستمتاع. 

والأمر مبني على أحوال الملتزمين الشريعة والمعظمين 
لماء ومن انحصر مطلبه في الحلال» واستمكن منه؛ واستحدّته 
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الطبيعة عليه» وتغلب عليه المغارم؛ فإنه سيعتاض عنها قضاء 
أزاية ومسكمتع: 

وكذلنك يقل في النامن من يطل ويتضمخ بالقاذورات» 
فكان ذلك موكولاً إلى ما عليه الجبلات. وإن) الذي قد يتسامح 
فيه أهل المروءات إقامة الطهارات من غير مصادفة الغبرات 
تخفيفاً» فخصص الشارع الأمر بالتنقي بالأحوال التي لا يظهر 
استحثاث الطبع فيها. 

ومن الأصول الشاهدة في ذلك: أن البيع إنم| جوزه الشرع 
لمسيس الحاجات إلى التبادل في الأعواضء ثم لم ينظر الشارع 
إلى التفاصيل بعد تمهيد الأصول. فلو باع الرجل ما يحتاج إليه 
واستبدل عنه ما لا يحتاج إليه» فالبيع مُجرّى على صحته, فإن هذا 
لايعم وقوعه؛ ومافي النفوس من الدوافع والصوارف في ذلك 
وازع كامل» وتكثر نظائر ذلك في قواعد الشرع. 

فإن قال قائل: ما بال الوضوء يختص وجوبه بوقوع 
الحدث؟ وأجمع علماء الشرع على أن الأحداث موجبة للوضوء. 
وليست ملطخة أعضاء الوضوءء والذي ثبت موجيًا وفاقًا غير 


/ 


ملطخ., ولم يحوج إلى غسل الأعضاءء والذي يلطخ الأعضاء 
لا يوجب الوضوء. 

فقالوا مجيبين: غاية هذا السؤال خروج وقت الوضوء عن 
كزية فول لوهذ لايتاق كون أضيله معقولا. 

وأماما أدرجوه في أثناء الكلام من أن تلطيخ الأعضاء لا 
عنه الآن. 

وقد تكلف بعض النظار في ذلك كلاماً وقال: لا تدخل 
الأحداث تحت الحجرء واعتمادها من غير أرب يناقض دأب 
أهل المروءة» فجمع الشارع بين الأمر بالوضوء للغرض الكل 
في التنقى وبين تأقيته بالأحداث؛ حتى ينتهض مطهرا طاهراًء 
وفرع عق الكحراف فو قن إرهاق شمو سا حة: 
على هذه المراسمء انتظم له منها محاسن الشيم في كل معنى)270. 


.)0917/-5965 البرهان للجويني: (؟/‎ )١( 


/١ 


الراجح في الوضوء: 

والذي نرجحه في الوضوء (والذي يعود إلى طهارة 
الحدث) أنه تعبدي غير معقول المعنى» خلافا لما ذهب إليه 
متأخرو الشافعية. 

وقد انبنى ذلك الترجيح على المرجحات التالية: 

-١‏ أن الأصل في العبادات «التعبد). 

؟- أن الأقرب في الطهارات «التعبد). 

- ما رجحه جمهور العلماء من كون طهارة الحدث تعبدية 
في مقابل طهارة الخبث أو النجس. والتي لم يختلف أحد في كونها 
بار الم 

5- ما رجحه جمهور العلماء من كون الوضوء (تعبدي». 

- ما بينه الإمام الجويني من عدم تكافؤ الإجابات التي 
أجاب بها متأخرو الشافعية مع ما أوردوه من أسئلة على أنفسهم 
في دعواهم معقولية المعنى في الوضوء. 

والله أعلم بالصواب. 


ع عاد ماع 


المبحث الثاني 
طهارة الخبث (إزالد النجاسة) بين التعبد ومعقولية 
الع 

إذا كان حصل نوع من الخلاف في طهارة الحدث (الوضوء 
والغسل) بين التعبد ومعقولية المعنى» فإنه في حالة إزالة النجاسة 
قد حدث الإجماع على المعقولية» ولذلك لم يشترطوا فيها النية 
تولك و لجداء وكير هخ ا عموعة من العسودن الف قرم 
بمعقولية (إزالة النجاسة». 

١‏ -الإمام الشافعي (ت 5 ٠١‏ ه): 

يقول: «التعبد بالوضوء والغسل محض تعبد ليس بإزالة 
تتجاسنة قائمة» والنجاسة إذا كانت على شيء من البدن أو الثوب 
فهو متعبد بإزالتها بالماء حتى لا تكون موجودة في بدنه» ولا في 
ثوبه» إذا كان إلى إخراجها سبيل» وهذا تعبد لمعنى معلوم)"". 

ويقول في موضع آخر: «إن الغسل والوضوء من الحدث 
والجنابة ليس لأن المسلم نجسء ولكن المسلم متعبد بهه|. وجعل 


.)40 الأم للإمام للشافعي (؟/‎ )١( 


آذه 


التراب بدلاً للطهارة التي هي تعبد» وم يجعل بدلا في النجاسة 
التي غسلها لمعنى, لا تعبدّاء إنما معناها أن تزال بالماء» ليس أنها 
تعبد بلا معنى)7". 

؟ -الجويني (ت 54/17 ه): 

يقول على لسان أبي حنيفة ومتبعيه: ذهب أبو حنيفة 
ومتبعوه إلى أن إزالة النجاسة معقولة المعنى» وبنوا على ذلك هذا 
الفرق بين طهارة الحدث إذ تعين الماء للحاء وبين إزالة النجاسة» 
فإن الغرض منها رفع عينهاء واستئصال أثرهاء ومهما حصل 
ذلك بائع رافع قالع فقد حصل المعنى المعقول)”". 

“ا - السرخسي (ت 44١0‏ ه): 

يقول: «العبادة لا تتأدى بدون النية بخلاف غسل 
النجاسة. فإنه معقول لما فيه من إزالة عين النجاسة عن الثوب 
أو لكان 
0 الت الام 57 


(0) البرهان للجويني: (؟/ 095). 
(*) أصول السرخسي: (؟/787). 
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5 - ابن العربي (ت 7175ه): 

يقول: «الطهارة طهارتان: طهارة غير معقولة المعنى» وهي 
الطهارة من الحدث المانع من الصلاة» وطهارة من النجس» وهي 
معقولة المعنى» فإن معناها النظافة)2"0. 

ابن جزي (ت ١‏ 5 لاه ): 

يقول: «فأما النية فهي القصدء وتجب في كل قربة بأربعة 
أوصافء وهي أن تكون فعلاً لا تركًا سوى الصيام؛ وأن تكون 
من حقوق الله تحررًا من أداء الديون وشبههء وأن تكون فيما يفعله 
المرء بنفسه تحرزًا من غسل الميت ومن يوضئ غيره» وأن تكون 
غير معقولة المعنى» فلهذا لا تجب في إزالة النجاسة بإجماع»”". 

” ابن أمير الحاج (ت 1/4/ه): 


يقول: «إزالة الخبث بالماء معقول المعنى)7". 


200 الفقه عند ابن العربي لمحمود الغراب (ص5؟ .)35١‏ 
(0) القوانين الفقهية لابن جزي: .)١19/1(‏ 


0 


٠'-الحطاب‏ (ت 467/ 965ه): 

يقول فيما ينقله عن ابن راشد: «لا إشكال في كراهة الماء 
المستعمل في االحدث ني طهارة |الحدث. وأما في طهارة الخبث 
فقال الشيخ زروق في شرح الإرشاد: قال ابن راشد: لا ينبغي أن 


يختلف في إزالة النجاسة بالمستعمل لأنها معقولة المعنى)0"©. 


حك كاد كا 


.)159/١( مواهب الجليل للحطاب:‎ )١( 


1م 


المبحث الثالث 

اختصاص الطهارة بالماء بين التعبد ومعقوليةٌ المحنى 

اختصاص الطهارة بالماء» فيه رأيان: 

أحدهما: تعبدي لا يعقل معناه» وعليه الإمام والكناني. 

والثاني: أنه معلل باختصاص الماء بالرقة واللطافة» وتفرد في 
التركيب لا يشاركه فيها سائر المائعاتء وعليه الحنفية والغزالي(", 
ولكن العلة عنده قاصرة» بينما لم يمنع الأحناف من تعديتها إلى 
غير الماء في حالة طهارة الخبث. 

ويترتب على ذلك ما يأتي: 

-على القول بأنه تعبدي» انسد باب القياس عليه من أصله. 

- على القول بأنه معلل توقف امتناع القياس على إثبات 
قصور العلة» وقيام الفارق» والقياس هنا ممتنع لظهور الفارق» 
ذلك لأن الماء حوى اللطافة والرقة التي لا توجد في غيره. 


)١(‏ انظر الأشباه والنظائر للسيوطي (7/ 407٠١١‏ والوسيط للإمام الغزالي 
(/3 » وحاشية الباجوري »)717/١(‏ وحاشية البجيرمي 
(5/1» والإقناع »)19/١(‏ وحواشي الشرواني (57//1). 
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وخالف الحنفية فقاسوا عليه غيره» ولكنهم اقتصروا في هذا 
الملوضع على طهارة الخبث (إزالة النجاسة) دون طهارة الحدث» 
يقول الإمام الغزالي: «والطهورية مختصة بالماء من بين سائر 
الماتعاتء أما في طهارة الحدث فبالإجماع» وأما في طهارة الخبث 


فعند الشافعية» خلافا لأبي حنيفة رضى الله عنه)”"2. 


ويقول الإمام الجويني مبيناً وجهة نظر الحنفية: اذهب 
أبو حنيفة ومتبعوه إلى أن إزالة النجاسة معقولة المعنى» وبنوا 
على هذا الفرق بين طهارة | الحدث إذ تعين الماء لماء وبين إزالة 
النجاسة. فإن الغرض منها رفع عينها واستئصال أثرهاء ومهم| 
حصل ذلك ببائع رافع قالع فقد حصل المعنى المعقول)”". 

ويقول السرخسي في أصوله مقرراً ومسوغاً القياس على 
الماء في حالة (إزالة النجاسة) باستعمال غير الماء من الماتعات: 
«المستحق ليس هو الغسل بعينه بل إزالة النجاسة عن الثوب 
حتى لا يكون مستعملاً لها عند لبسه» ألا ترى أنه لو قطع موضع 


.)١1١-1١1//1( الوسيطء للغزالي:‎ )١( 
.)5 15 /7( البرهان للجويني‎ )0( 


// 


النجاسة بالمقراض أو ألقى ذلك الثوب أصلاً لم يلزمه الغسل» 
ثم الماء آلة صا حة لإزالة النجاسة باستعماله» وبعد التعليل يبقى 
كذلك آلة صالحة لإزالة أثرهاء فكل مائع ينعصر بالعصر فهو 
يعمل عمل الماء في المحل» ثم طهارة المحل في الأصل وانعدام 
ثبوت صفة النجاسة في المزيل بابتداء ملاقاة النجاسة إلى أن يزايل 
الثوب بالعصر حكم شرعي ثبت بالنصء وبالتعليل تعدى هذا 
الحكم إلى الفروع» وبقي في الأصل على ما كان قبل التعليل»”". 
ويقول السغناقي في الوافي متابعاً ومؤيداً لكلام السرخسي: 
«استعمال الماء (أي في طهارة الخبث) ليس بواجب بعينه» بل 
اليتق إزالة الساسنة عع القوي »عن لل كون سياد ا 
عند لبس الثوبء ألا ترى أنه لو قطع موضع النجاسة بالمقراض 
أو ألقى الشوب أصلاآ لم يلزمه الغسلء ثم في إزالة الننجاسات 
يشارك الماء سائر المائعات الطاهرة» بل بعضها أقطع للنجاسة 
من الماء كال خلء فلم) جاز بالماء بعلة القطع. يجوز بغيره عند 
وجود تلك العلة» مع إبقاء حكم النص بعينه» وهو كون الماء آلة 
صالحة للتطهير)(". 
)١(‏ أصول السرخسي (؟/ .)17١‏ 
(7) الوافي للسغناقي (7/ 17457). 
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ويميل ابن العربي إلى رأي الحنفية في خصوص طهارة 
الخبثء يقول: «الأنجاس المعقولة المعنى تزال بأي شيء. 
فإن الغرض إزالتها لا با تزال به مالم يكن الذي تزال به يؤثر 
نجاسة في المحلء فإذا ما زالت النجاسة... والذي أقول به: إن 
كل مائع وجامد في أي موضع كان إذا كان طاهراًء فإنه يزيل 
عين النجاسة)20. 


حك كاد كا 
نك يا يت 


(0) الفقه عند ابن العربي لمحمود الغراب (ص8/١35).‏ 
0 


المبحث الرابع 
غسل الذكرمن المذي بين التعبد ومعقوليةٌ المعنى 

ورد الأمر بغسل الذكر من المذي في قوله صل الله عليه 
وسلم: (إذا وجد أحدكم ذلك فلينضح فرجه وليتوضاً وضوءه 
الصلاة)”"» وفي رواية مسلم: ٠يغسل‏ ذكره ويتوضاً»2". 

وينحسم أمر التعبدية أو المعقولية في هذه المسألة تبعاً 
للمطلوب من الأمرء هل المطلوب غسل الذكر كله أو غسل 
المحل الذي أصابته النجاسة فقطء وقد حصل اختلاف بين 
أصحاب المذاهب في هذاء انبنى عليه المخلاف في توصيف هذه 
المسألة بين التعبد ومعقولية المعنى» وبالتاللي حصل الخلاف في 
طلب النية من عدمه. 


)١(‏ سنن النسائي» كتاب الطهارة» باب ما ينقض الوضوء وما لا ينقض 
الوضوء من المذيء برقم ,»2١55(‏ وكذلك في كتاب الغسل والتيمم» 
باب الوضوء من المذيء برقم (550)» وسنئن أبي داود» كتاب 
الطهارة» باب في المذي» برقم .)5١1/(‏ 

(؟) صحيح مسلم كتاب الحميضء باب المذيء برقم (707). 


4١ 


يقول ابن دقيق العيد: «اختلفوا هل يغسل الذكر كله أو محل 
النجاسة فقط. فالجمهور على أنه يقتصر على محل النجاسة» وعند 
طائفة من المالكية الذكر كله» تمسكاً بظاهر قوله: (يغسل ذكره»؛ 
اسم الذكر حقيقة في العضو كله وبنوا على هذا فرعاً: وهو أنه 
هل يحتاج إلى نية في غسله. فذكروا قولين من حيث إنا إذا أوجبنا 
غسل جميع الذكر كان ذلك تعبداً» والطهارة التعبدية تحتاج إلى 
نية كالوضوء.ء وإنما عدل الجمهور عن استعمال الحقيقة في الذكر 
كله نظراً منهم إلى المعنى» فإن الموجب للغسل إنم| هو خروج 
الخارج. وذلك يقتضي الاقتصار على محله)”"". 

ويقول الشوكاني في غسل الذكر من المذي: «واختلف الفقهاء 
هل المعنى معقول أو هو حكم تعبدي» وعل الثاني تجب النية» 
وقبل: الأمر بغسل ذلك ليتقلص الذكرء قاله الطحاوي)”". 

ويؤيد ابن عبدالبر رأي الطائفة من المالكية التي اتفقت مع 
الجمهور» ويورد في هذا الصدد مزيداً من التوجيه لما ذهبوا إليه؛ 
)١(‏ إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام /١(‏ 077-70. 
(0) نيل الأوطار (55/1). 
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يقول: «... وأما إيجاب الوضوء من المذيء فبالسنة المجتمع عليها 
على ما ذكرنا من حديث هذا الباب» وأما معنى غسل الذكر من 
المذيء فإنه يريد غسل مخرجه وما مس الأذى منهء وهذا الأصح 
عندي في النظرء والله أعلم. 

وقد قالت طائفة من أصحابنا وغيرهم بوجوب غسل الذكر 
كله من المذي على ظاهر الخبر في ذلك اتباعاً» وجعلوا ذلك من 
باب التعبد» وذهب غيرهم إلى أن قوله صلى الله عليه وسلم في 
المذي: «#يغسل ذكره ويتوضاً وضوءه للصلاة» يحتمل أن يكون 
آزاة فب مامش الأذى مكهةوفالوا: الاتزى أن أهدا لا بنطد 
على غسل الذكر وحده إذا كان المذي قد مس موضعًا من الجسد 
غيره» فلا بد من غسل كل ما مس المذي منه» وفي هذا ما يستدل 


به على أن المراد غسل ما مس المذي من الذكرء والله أعلم»2". 


ين يننا 


.)59/ 27 81/ التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد: (؟/‎ )١( 


3 


المبحث الخامس 
غسل الإناء من ولوعٌ الكلب بين التعبد ومعقوليمٌ 
المعنى 

ورد الأمر بغسل الإناء من ولوغ الكلب سبع مرات» 
عبدالله بن مغفل أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال: (إذا ولغ 
الكلب في الإناء فاغسلوه سبعاًء وعفروه الثامئة بالتراب»)20. 

وعلى ذلك يمكن التطرق إلى هذه المسألة من جهتين: 

الجهة الأولى: تسبيع عدد مرات التطهير من ولوغ الكلب: 

ولكى نناقش هذه المسألة من جهة التعبد ومعقولية المعنى» 
فإنه ينبغى ترتيب الرؤية في هذا الصدد على الخلاف الحاصل 
في طهارة الكلب من عدمه. وبالتابلي هل الغسل يعود إلى 
النجاسة أو لا. 


)١(‏ صحيح مسلمء كتاب الطهارة» باب حكم ولوغ الكلبء. برقم 
(580). 
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فمذهب المالكية أن الكلب طاهرء وقد ورد الأمر بغسل 
الإناء سبع مرات من ولوغه فيه» إذن ليس أمام المالكية إلا وسيلة 
واحدة للجمعء وهو القول بأن الأمر بغسل الإناء في تلك الحالة 
تعبدي» والأمر بعد ذلك في التفاصيل أسهلء فإذا كان أصل 
الغسل ( تعبدي ) فتحديد السبع في الغسل هو الآخر تعبدي؛ 
لآنه من غير الوارد أن يكون الحكم في أصله ( تعبدي ) وترد 
معقولية المعنى في تفصيله'"» بل إن المالكية استدلوا بذكر هذا 
العدد المخصوص وهو السبع على الجزم بالتعبد في الأمر بغسل 
الإناء من ولوغ الكلب. قالوا: لآنه لو كان للنجاسة لاكتفى فيها 
بها دون السبعء وفي ذلك يقول ابن دقيق العيد: «مالك رحمه الله 
تعالى لما قام عنده الدليل على طهارة الكلبء ولم يمكن مخالفة 
الأمر بالغسلء لزم الجمع بالقول بالتعبد, فالموجب لذلك هو 
قيام الدليل المانع بالنجاسة عنده. والله أعلم»". 
)١(‏ يقسم ابن دقيق العيد الحكم إذا علق بشيء معين على أقسام: منها ما 

يعقل معناه في أصله وتفصيله» ومنها ما لا يعقل فيهماء ومنها ما يعقل 

معناه في أصله ويتعلق الأمر بشيء من تفصيله لم تتحقق فيه التعبدية 


ولاعدمها. [انظر: شرح الإلمام (؟/ 01 1)]. 
(؟) شرح الإلمام لابن دقيق العيد (؟/ 777). 
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ويقول في موضع آخر: «حمل مالك رحمه الله هذا الأمر على 
التعبد؛ لاعتقاده طهارة الماء والإناء» وربها رجحه أصحابه بذكر 
هذا العدد المخصوص وهو السبع؛ لأنه لو كان للنجاسة لاكتفى 
با دون السبعء فإنه لا يكون أغلظ من نجاسة العذرة» واكتفى 
فيها بها دون السبع)”". 

مسلك الجمهور في هذه المسألة: 

سلك الجمهور (وهم الذين ذهبوا إلى نجاسة عين الكلب) 
مسلكاً آخر لم يجعلهم محوجين إلى مخالفة القاعدة التي استقر 
عليها كثير من الفقهاء والأصوليين» وهي أن الأصل في 
الأحكام التعليل» وساعد الجمهور في تجاوز هذه المحنة ذلك 
التقسيم الدقيق الجيد للحكم إذا تعلق بشيء معين» والذي ورد 
في مباحث لأجلة الفقهاء والأصوليين كابن السمعاني في قواطع 
الأدلة» وابن دقيق العيد ني شرح الإلمام» وها أنا أورد ذلك 
التقسيم الدقيق العجيب على لسان ابن دقيق العيدء ثم أتركه 
يبين المسلك الدقيق الذي اتبعه الجمهور في تلك المسألة بناء على 
ذلك التقسيم. 
)١(‏ إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام .)77-777/١(‏ 
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يقول ابن دقيق العيد: الحكم إذا علق بشيء معين على 
أقسام: منها ما يعقل معناه في أصله وتفصيله» ومنها ما لا يعقل 
فيهماء ومنها ما يعقل معناه في أصله ويتعلق الأمر بشيء من 
تفصيله لم تتحقق فيه التعبدية ولا عدمها)"". 

ولعلنا سندرك للوهلة الأولى من قراءة هذا التقرير في أي 
قسم من هذه الأقسام الثلاثة سيضع الجمهور مسألتنا تلك 
جمعاً بين الأقوال وخروجاً من التجاوزات التي وقع فيه المالكية» 
بطبيعة الأمر سوف يضع الجمهور مسألة الغسل من ولوغ 
الكلب في القسم الثالثء وها هو ابن دقيق العيد يكشف لنا 
عن ذلك المسلكء» يقول بعد ذكر القسمين الأوليين وذكر أمثلة 
لكل منههما: 

«وأما ما عقل أصل معناه دون تفصيله؛ فيمثل بإزالة النجاسة 
بالماء» فإنه عن الماء فيها على مقتضى ما رووه من الحديث؛ وأصل 
المعنى معقول جزماً وهو طلب إزالة النجاسة؛ لكن تعلق الأمر 
بالماء-فهل يقال: الأصل اتباع اللفظ وما علق به الحكم إلى أن 


.)301/ شرح الإلمام (؟/‎ )١( 


14/ 


يكين أن التعيين ا عي غير مراد ؟ أويقال: اافهمنا أضل المعنى 
1 قرح عه نح ينين المعيه:؟ هذا محل نظن»: 

ثميقول: «والذي نحن فيه من هذا القبيل» فإن السبع إن 
م يظهر فيها بعينها معنى» فقد ظهر عند القائلين بالتنجس أصل 
المعنى وهو النجاسة. فإذا قالوا بالتعبد في هذا التفصيل - أعني في 
السبع -لم يلزم منه اطراح أصل المعنى الذي ثبت عندهم» وأصل 
هذا أن القول بالتعبد على خلاف الغالبء. فيكون على خخلاف 
الأصلء فيقتصر فيه على محل النص؛ لأن ما كان على خلاف 
الأصل يتقيد بقدر الضرورة06"©. 

ويقول ابن دقيق العيد في موضع آخر: «الحمل على التنجيس 
أولى؛ لأنه متى دار الحكم بين كونه تعبداً وبين كونه معقول المعنى 
كان حمله على كونه معقول المعنى أولى لندرة التعبد بالنسبة إلى 
الأحكام المعقولة المعنى» وأما كونه لا يكون أغلظ من نجاسة 


العذرة فممنوع عند القائل بنجاسته. نعم ليس بأقذر من العذرة» 


.)151 07370 /5( شرح الإلمام‎ )١( 
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ولكن لا يتوقف التغليظ على زيادة الاستقذاره وأيضاً فإذا كان 
أصل المعنى معقولاً قلنا به» وإذا وقع في التفاصيل ما لا يعقل 
اتبعناه في التفصيلء ولم ينقص لأجله التأصيل» وله نظائر في 
الشريعة» ولولم تظهر زيادة التغليظ في النجاسة». 

يقول: «لكنا نقتصر في التعبد على العدد. ونمشي في أصل 
المعنى على معقولية المعنى)"". 

ويسبت :هذا التعبد فق العدد لآ حو السادة الشافعية الفيامن 
عليه» يقول البجيرمي في حاشيته: ١تسبيع‏ النجاسة الكلبية أمر 
تعبديء والأمور التعبدية لا يقاس عليها)”". 

الجهة الثانية: التعفير بالتراب من ولوغ الكلب: 

كما ورد الأمر بغسل الإناء سبعاً من ولوغ الكلبء فقد 
ورد الأمر بالتعفير بالتراب في المرة الثامنة» كم في حديث الباب 
أو امكف 


.)77-77/1١( إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام‎ )١( 
.)1١5 /١( حاشية البجيرمي‎ )١( 


1١٠١و‎ 


وقد تعرض فقهاء الشافعية لتلك الطريقة في التطهير من 
حيث وجود المعنى من عدمه. وينقل الإمام الغزالي مذاهبهم 
وأقوالههم في تلك المسألة» حيث يقول بعد أن أنهى الكلام عن 
مسألة العدد في الغسلات من ولوغ الكلب: «.. وأما التعفير: 
فاختلفوا في معناه» منهم من قال: هو تعبد محض لا يعلل"". 
ومنهم من قال: هو معلل بالاستطهار بغير الماء» ليكون فيه 
مزيد كلفة وتغليظ. ومنهم من قال: هو معلل بالجمع بين 
نوعي الطهور. 

ثم يرتب على ذلك الآثار الفرعية أو الفروعية المبنية على هذا 
الخلاف. فيقول: «على هذا الخلاف تخرج أربعة فروع: 


الآول: الصابون والآشنان هل يقوم مقام التراب؟ 


)١(‏ قال ابن الصلاح في مشكل الوسيط: «قوله (وأما التعفير: فاختلفوا في 
معناه» فمنهم من قال: هو تعبد لا يعلل) لقائل أن يقول: التعبد ليس 
بمعنى» وكيف يدخل في الاختلاف في المعنى؟ وجوابه: أن الاختلاف 
في المعنى قد يكون في أصله. وقد يكون في تفصيله. فالقائل بالتعبد 
مخالف في أصله بنفيه له. والقائلان الآخران اختلافهما في تفصيله» 
والله أعلم» [الوسيط ومهامشه مشكل الوسيط: .]7١1 0705/١‏ 


١١ 


فمن محُض التعبد لم يجوز عند وجود الترابء واختلفوا عند 
عدمه'". فمنهم من جوز لأن الاستطهار أيضاً مقصود مع 
كون المستعمل تراباء فعند العجز يقتصر على الممكن» ومن علل 
بالاستطهار بشيء آخر جوّز استعاله في كل حال. ومن علل 
بالجمع بين نوعي الطهور لم يِجوّز. وقد قيل: يجوز في الثوب لا في 
الإناء؛ لأن التراب يفسد الثوبء وهو بعيد. 

الغاني: التراب النجس اكتفى به من علل بالاستطهار, وم 
يجوزه من مال إلى التعبد, أو إلى الجمع بين نوعي الطهور. 

الثالث: إذا مزج التراب بالخل فهو جائز عند من يعلل 
بالاستطهارء أو بالجمع بين نوعي الطهور وق و مجع غند من 
يميل إلى التعبد. 


)١(‏ قال ابن الصلاح في مشكل الوسيط: «قوله: (اختلفوا عند عدم 
التراب» فمنهم من جوزء لأن الاستطهار أيضاً مقصوه) لقائل أن 
يفول هذاامتاقضى لكؤته عبوا توجوانهة إن السب يتحقق بان 
يدرك العلة» وإذالم يدرك بعضها فلم يدركها؛ لأن الشيء ينتفي 
بانتفاء بعض أجزائه. لأن حقيقته لا تتحقق إلا بمجموعهاء والله 
أعلم». [الوسيط ومهامشه مشكل الوسيط: .]7١17/١‏ 


6١5 


الرابع: الغسلة الثامنة لا تقوم مقام التعفير إلا على وجه بعيد 
في أن الماء أولى بالتعفير من التراب. فأما إذا ذر التراب على المحل 
بعد الغسل لم يجز» بل ينبغي أن يكدر به الماء» حتى يصل بواسطته 
إلى جميع أجزائه)”". 

وينقل ابن دقيق العيد نفس الخلاف السابق عند الشافعية» 
ولكنهيقدم ردًا وافياً شافياً على من جوز التطهير بالصابون 
والأكفاق بيذ فر القر انب تيو كد ضور الوقوف عبد النطن» 
وعدم اللجوء إلى التعليل إذا كان لذلك تأثير في فاعلية النص» 
خاصة إن طرأ على المعنى المستنبط أو العلة المستنبطة ما يمكن 
أن زتهت :بهي وال قي نميا للتعايا مده اننا عد وغول 
الاحتهالات» يقول في شرح الإلمام: «اختلف الشافعية - رحمهم 
الله تعالى - في أن التعفير لماذا روعي؟ 

فمنهم من قال: هو تعبد يتبع فيه ظاهر النقل» وهذا يرجع إلى 
القاعدة التي ذكرناها فيا مضىء وهو أنه لا يلزم من كون المعنى 
)١(‏ الوسيط للإمام الغزالي: (509-705/1). 


١) 


معقولاً في الأصل أن يطرح ما تعلق به الأمر في التفصيل؛ ولا 
يمتنع حمله على التعبد وإن عقل المعنى في الأصل . 

ومنهم من قال: سببه الاستطهار بغير الماء» فكأن اقتران 
هذه اللزوجة التي في لعاب الكلب توهم أن ذلك سبب إضافة 
ازا ى لازالتها: 

ومنهم من قال: سببه الجمع بين نوعي الطهور. 

ويني على هذا الخلاف ما إذا غسل بالصابون والأشنان بدل 
التراب» فمن قال بالتعبد أو الجمع بين نوعي الطهور لم يكتف 
به» ومن قال سببه الاستطهار بغير الماء اكتفى» وتعيين التراب 
يوجب عدم الاكتفاء» ومن قال بالاكتفاء مستنداً إلى أن المقصود 
الاستطهار بغير الماء فهو ضعيف لوجهين: 

أحدهما: أن هذا استنباط علة من الحكم المنصوص عليه 
يعود على النص بالإبطال؛ لأنا إذا اكتفينا ب| لا يسمى تراباً ل 
عن الترآى أطلة فقار هذا ى] ره الشافية عل اطتفية سيت 
قالوا: المقصود سد خلة الفقير بمقدار ماليّة الشاة دون عينها”", 


.)١191/7( انظر: المبسوط للسرخسبي:‎ )١( 
0 


فقالوا لهم: هذا استنباط لعلة تقتضي أن لا تجب الشاة المنتصوص 


الوجه الثاني: أن القاعدة في الأوصاف التي يشتمل عليها 
محل الحكم أن تكون معتبرة» إلا ما يعلم عدم اعتباره» ومهما كان 
في محل الحكم ما يمكن أن يكون معتبراً ل يجز إلغاؤه. ومحل النص 
قد اشتمل على التراب» وله وصف التطهير» وهو وصف يمكن 
أن يكون معتبراً في معنى التغليظ للنجاسة المزالة فلا يلغى)0". 

ثم يقول بعد ذلك: «وللشافعية وجه أن يقوم غير التراب 
مقامه عند عدمه. دون وجوده”". 

وهذا الذي ذكرناه من تعيين ما عين في لفظ الرسول وارد 
على قائل هذا الوجه - أيضاً - إلا لمانع من دليل منفصل)”". 

ويقول في كتابه شرح عمدة الأحكام: «في مذهب الشافعي 
رحمه الله قول أو وجه أن الصابون والأشنان والغسلة الثامنة 


(1) شرح الإلمام: (7/ هسام - لالام). 


(0) انظر: الوسيط للغزالي .)7١1/1١(‏ 
() شرح الإلمام: (7/ 073037 . 


يقوم مقام الترابء بناء على أن المقصود بالتراب زيادة التنظيف. 
وأن الصابون والأشنان يقومان مقامه في ذلك» وهذا عندنا 
ضعيفه. لأن النص إذا ورد بشيء معين» واحتمل معنى يختص 
بذلك الشيء. لم يجز إلغاء النص» واطراح خصوص المعين فيه 
والأمر بالتراب وإن كان محتملاً لما ذكروه وهو زيادة التنظيف؛ 
فلا يجزم بتعيين ذلك المعنىء فإنه يزاحمه معنى آخرء وهو الجمع 
بين مطهرين (الماء والتراب»)» وهذا المعنى مفقود في الصابون 
والأشنان» وأيضاً فإن هذه المعاني المستنبطة إذا لم يكن فيها 
سوى مجرد المناسبة فليست بذلك الأمر القوي» فإذا وقعت 
فيها الاحتمالات فالصواب اتباع الْنصن )”3 


كاه ماع 
نك اي يت 


.)7١/١( إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام:‎ )١( 


١ 


غسل اليدين من نوم الليل بين التعبد ومعقولييٌ 
المعنى 

يقول ابن رشد: «اختلف الفقهاء في غسل اليد قبل إدخاها 
تيقن طهارة اليد» وهو مشهور مذهب مالك والشافعى. 

وقيل: إنه مستحب للشاك في طهارة يده وهو أيضا مروي 
وبه قال داود وأصحابه» وفرق قوم بين نوم الليل ونوم النهار, 
فأوجبوا ذلك في نوم الليل» ولم يوجبوه في نوم النهار, وبه 
قال أحمد. 

فتحصل من ذلك أربعة أقوال: قول إنه سنة بإطلاق» وقول 
إنه استحباب للشك. وقول إنه واجب على المنتبه من النوم. وقول 
من حديث أبي هريرة أنه عليه الصلاة والسلام قال: (إذا استيقظ 


١١ /و.‎ 


أحدكم من نومه؛ فليغسل يده قبل أن يدخلها الإناء. فإن 
أحدكم لا يدري أين باتت يده»» وفي بعض رواياته: «فليغسلها 
لان20, 


فمنلم ير بين الزيادة الواردة في هذا الحديث على ما ني آية 
الوضوء معارضة وبين آية الوضوءء حمل لفظ الأمر هنا على 
ظاهره من الوجوبء وجعل ذلك فرضاً من فروض الوضوءء 
ومن فهم من هؤلاء من لفظ البيات نوم الليل» أوجب ذلك 
من نوم الليل فقطء ومن لم يفهم ذلك وإنما فهم منه النوم فقطء 
أوجب ذلك على كل مستيقظ من النوم نهار أو ليلاًء ومن رأى 
أناية هذه الزيادة والكية تعاروفياء نكا ة نظام الكية المتصود ينه 
حصر فروض الوضوءء كان وجه الجمع بينهم| عنده أن يخرج لفظ 
الأمرعن ظاهره الذي هو الوجوب إلى الندب» ومن تأكد عنده 
هذا الندب لثابرته عليه الصلاة والسلام على ذلكء قال: إنه من 


»)١77( صحيح البخاري» كتاب الوضوءء باب الاستججمار وترأء رقم‎ )١( 
وصحيح مسلم. كتاب الطهارة» باب كراهة غمس المتوضئ وغيره‎ 
.)71/8( يده المشكوك في نجاستها في الإناء قبل غسلها ثلاثأء رقم‎ 


٠١8 


جنس السئن» ومن لم يتأكد عنده هذا الندب» قال: إن ذلك من 
جنس المندوب المستحبء وهؤلاء غسل اليد عندهم بهذه الحال 
إذا تيقدت طهارتهاء أعني من يقول: إن ذلك سنة» ومن يقول: 
إنه ندب. 

ومن لم يفهم من هؤلاء من هذا الحديث علة توجب عنده 
أن يكون من باب الخاص أريد به العام» كان ذلك عنده مندوباً 
للمستيقظ من النوم فقط» ومن فهم منه علة الشك وجعله 


من باب الخاص أريد به العام؛ كان ذلك عنده للشاك؛ لأنه في 


ويميل كثير من الفقهاء الشافعية إلى التعليل بالشك في 
النجاسة. مع الإبقاء على التعميم (أي الغسل في حالة الشك أو 
عدمه)في صورة الاستحباب, يقول ابن الصلاح: «وقوله: (فإنه 
لايدري أين باتت يده) سببه على ما ذكره الشافعي - رضي الله 


عنه - وغيره أن أهل الحجاز كانوا يقتصرون على الاستنجاء 


.)58-5757/1١( بداية المجتهد. لابن رشد:‎ )١( 


يل 


بالحجارة. فإذا ناموا عرقوا في بلادهم من الحر» فتقع يد أحدهم 
يده وإن لم يقم من نوم» وإذا استيقن طهارة يده فاستحباب أصل 
غسل الولاثلاتا نابت دق غبر اا ف ع1 

ويورد السادة الحنابلة كلا الوجهين (التعبدية والمعقولية) في 
تلك المسألة» يقول ابن مفلح: «وهل هو تعبد فيجب إن شدت 
يده أو جعلت في حراب أو نحوه. أو معلل بوهم النجاسة فلا 
يجب ؟ فيه وجهان)"". 

ونجدكلا المذهبين أيضاًفي كتب المالكية» ولكننا نلتقط تفصيلاً 
أكثر في إيراد حجج كل فريق في حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 
الذي يجعل الأصل عنده التعبدية في غسل اليدين من الاستيقاظ 
من نوم الليل» حيث يقول: «قوله: (تعبد) هذا مذهب ابن القاسم» 
وقال أشهب:إنه معقول المعنى, واحتج بحديث: «إذا امستفقظط 
)١(‏ مشكل الوسيط لابن الصلاح بهامش الوسيط للغزالي: .)38١/1١(‏ 
(0) المبدع» لابن مفلح: .)57/1١(‏ 


١٠ 


أحدكم من نومه فليغسل يديه ثلاثاً قبل أن يدخلهم في إنائه» فإن 
أحدكم لا يدري أين باتت يده)”"» فتعليله بالشك دليل على أنه 
معقولء واحتج ابن القاسم للتعبد بالتحديد بالثلاثء إذ لا معنى 
له إلاذلكء؛ وحمله أشهب على أنه للمبالغة في النظافة» ذكره ابن 
فرحونء فهم| متفقان على التثليث خلافاً للحطاب تبعاً للبساطي 
في أنه مبني على التعبد)7". 


على أن غسله| تعبد لا معلل بالنظافة. إذ عليه تحصل السنة 
بغسله)| ولو بمضافء ولو بغير نية» لعدم توقف النظافة على 
المطلق والنية)0©. 

)١(‏ سبق تخريجه قريباً. 


) المصدر السابق (١1//ا9).‏ 


ثم يقول بعد ذلك مؤكداً مذهب ابن القاسم الذي لم يكن 
له مخالف إلا أشهب: «قوله: (ولو نظيفتين أو أحدث إلخ) أي 
خلافاً لأشهب القائل: إذا كانتا نظيفتين أو أحدث في أثنائه» فإنه 
لا يطالب بغسلهما بناء على أن الغسل معلل بالنظافة»7". 


حك كاه كا 
نك يا يت 


.)97//١( حاشية الدسوقي‎ )١( 


١1١ 


الملبحث السابع 
الوضوء من لحم الإبل بين التعبد ومعقوليمٌ المعنى 

الوضوء من أكل لحم الإبل (الجزور) مذهب أحمد بن حنبل 
رضي الله عنه» وهو قول جابر بن سمرة» ومحمد بن إسحاقء وأبو 
خيثمة» ويحيى بن يحيى» وابن المنذر» وهو أحد قولي الشافعي» 
زنك للتعننيظ] الر ارهن ناك عن جابونع ةناجد 
سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنتوضاً من لحوم الغنم؟ 
قال: (إن شت توضأء وإن :شتت فلا تتوضأ»» قال: أنتوضاً 
من لحوم الإبل ؟ قال: «نعم توضاً من لحوم الإبل»» قال: أصلي 
في مرابض الغنم ؟ قال: «نعم»» قال: أصلي في مرابض الإبل ؟ 
قال: 2000 

ويجمع علماء الحنابلة فيه| بينهم على أن الوضوء من لحم 
الإبل تعبدي, ويكاد القول بتعليله يتوارى إلى الظل لضعفه. ثم 


)١(‏ صحيح مسلمء كتاب الجيضء باب الوضوء من لحوم الإبل» رقم 
(350). 


(؟) انظر المغني (1/ 141)» وبداية المجتهد (1/ 40). 


١117 


إهم يرتبون على ذلك الآثار الطبيعية لأي حكم تعبدي» وهو 
عدم إمكانية القياس عليه. والاقتصار على مورد النص فيه 
يقول البهوي: «الحكم في لحم الإبل غير معقول ا معنى» فيقتصر 
على مورد النص فيه)"". 

ويقول ابن مفلح: «الأخبار الصحيحة إنم| وردت في اللحم» 
والحكم فيه غير معقول المعنى» فيقتصر على مورد النص فيه)”"". 

ويقول المرداوي: «قال الشيخ تقي الدين: وأما لحم الخبيث 
المباح للضرورة كلحم السباعء فيّبنى الخلاف فيه على أن النقض 
بلحم الإبل تعبدي فلا يتعدى إلى غيره» أو معقول المعنى فيُعطى 
حكمه. بل هو أبلغ منه. انتهى. 

قلت: الصحيح من المذهب أن الوضوء من لحم الإبل 
تعبدي وعليه الأصحابء قال الزركشي: هو المشهورء وقيل: 
هو معللء فقد قيل: إنها من الشياطين» كى| جاء في الحديث 
)١(‏ كشاف القناع» للبهوتي: .)112١ /١(‏ 
() المبدع» لابن مفلح .)17١ /١(‏ 
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الصحيح"”"'. رواه أحمد وأبو داود. وفي ليف ا «على ذروة 
كل بعير شيطان)”". فإن أكل منها أورث ذلك قوة شيطانية» 


فشرع وضوءه منها ليذهب سورة الشيطان)0©". 


(1) لعله أراد ما روي عن أبي هريرة مرفوعاً: «تكون إبل للشياطين وبيوت 
للشياطينء فأما إبل الشياطين فقد رأيتها يخرج أحدكم بنجيبات معه 
ا 10000 . 
يحمله. وأما بيوت الشياطين فلم أرها» وكان سعيد يقول: لا أراها 
إلاهذه الأقفاص التي يستر الناسٌ بالديباج. أخرجه أبو داود في 
كتاب الجهاد؛ باب في الجنائب» رقم (2350574)» والبيهقي في السنن 
الكبرى (85/ .)5١9‏ 

(0) أخرجه الدارمي في الاستئذان» رقم (3575737)» والإمام أحمد في 
مسندهء حديث (2237650» والحاكم وصححه كم في الدر المتثور 
(5/ 54)» والطبراني ىا في مجمع الزوائد /1١(‏ 174). 

(9 الإنصاف. للمرداوي: .)5١17/١1(‏ 
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المبحث الثامن 
المنع من استعمال فضل طهر المرأة بين التعبد 
ومعقوليةٌ المعنى 
اختلف أهل المذاهب الأربعة في استعمال الرجل لفضل 
يضر كر أة ف ملها وق كن كانة ين امه الداقنب مها من 
ذلك المذهب الحنبلي» فلم يجتوز الحنابلة تطهر الرجل بفضل 
طهور المرأة» ثم إنهم اتفقوا على أن هذا النهي تعبدي غير 
معقول المعنى: 
- فقد قال صاحب المغني من الحنابلة: «منع الرجل من 
استعمال فضلة طهور المرأة تعبدي غير معقول المعنى» نص عليه 
أحمد. ولذلك يباح لامرأة سواها التطهر به في طهارة الحدث 
وغسل الجنابة وغيرهما؛ لآن النهي اختص بالرجل ولم يعقل 
معناه» فيجب قصره على محل النهي)0©. 
-وهو مايؤكده صاحب الإنصاف من الحنابلة» حيث يقول: 
«منع الرجل من استعمال فضل طهور المرأة تعبدي لا يعقل 


.)5/85 /١( المغني لابن قدامة‎ )١( 


١١ا/‎ 


معناه» نص عليه أحمد. ولذلك يباح لامرأة سواها وما التطهر به 
في طهارة الحدث والخبث وغيرهما؛ لأن النهى محصوص بالرجل 
وهو غير معقول. قي فيجب قصره على مورده)7". 
- وينسب ابن عابدين في حاشيته القول بالتعبدية في المنع من 
استعمال فضل طهور المرأة إلى الإمام أحمد والحنابلة» وموضحاً 
صورة المسألة» يقول: «عند الإمام أحمد إذا اختلت امرأة مكلفة 
بماء قليل كخلوة نكاح؛ وتطهرت به في خلوتها طهارة كاملة عن 
حدثء لا يصح لرجل أو خنثى أن يرفع به حدثه ى] هو مسطور 
في متون مذهبي» وهو أمر تعبدي؛ لما رواه الخمسة «أنه صل الله 
عليه وسلم نبى أن يتوضأً الرجل بفضل طهور المرأة»7"”". 
(١)الإنصاف‏ للمرداوي .)0١1/1(‏ 
(") سنن الترمذيء كتاب الطهارة» باب ما جاء في كراهية فضل طهور 
المرأة» رقم (14)» وسئن أبي داود» كتاب الطهارة» باب النهي عن 
ذلكء رقم (67)» وسنن النسائي» كتاب المياه» باب النهي عن فضل 
وضوء المرأة» رقم (741)» وسئن ابن ماجه» كتاب الطهارة وسننهاء 
باب النهي عن ذلك» رقم (77/7). قال أبو عيسى: هذا حديث 


حسن. 
(") حاشية ابن عابدين /١(‏ 57 5). 
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ولكن السادة الحنفية لا يرون المنع من استعمال فضل طهور 
المرأة» بل ولا الكراهة, اللهم إلا مراعاة لخلاف الحنايلة الذين 
ذهبوا إلى المنع» والشافعية الذين صرحوا بالكراهة» يقول ابن 
عابدين في حاشيته مستدلاً للمذهب: «قال في «غرر الأفكار 
شرح درر البحار» في فصل المياه بعدما ذكر المسألة: ولنا ما 
ا 

فضلة» فجاء النبي صل الله عليه وسلم يغتسلء فقلت: إني قد 
اغتسلت منه» فقال: «الماء ليس عليه جنابة)27. وما روى أحمد 
منسوخ بهذا)”". 


حك كاك كا 
تك اي يت 


)١(‏ أخرجه مسلم (7777) كتاب الحيضء باب القدر المستحب من الماء 
في غسل الجنابة» وأبو داود (1) كتاب الطهارة» باب الماء لا يجنب» 
والنسائي )1777/١(‏ كتاب المياه» وابن ماجه (737/17377) كتاب 
الطهارة؛ باب الرخصة بفضل وضوء المرأة» وبنحوه أخرجه الترمذي 
(54) كتاب الطهارة» باب ما جاء في الرخصة في ذلكء وقال: «هذا 
حديث حسن صحيح»» كلهم من حديث ابن عباس رضي الله عنه 
مرفوعاً. 

(؟) حاشية ابن عابدين /١(‏ 57 55-5 5). 
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المبحث التاسع 
غسل الميت بين التعبد ومعقوليةٌ المحنى 

ذهب جمهور الفقهاء إلى أن غسل الميت غسل تعبديء وبالتالي 
يشترط فيه ما يشترط في بقية الأغسال الواجبة والمندوبة”", 
وللالفور ل الاقف من شيا ن اين رف من نال 
يقول ابن حجر في فتح الباري”" عند شرحه لحديث أم عطية 
الأنصارية قالت: «دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم حين 
توفيت ابئته فقال: «اغسلنها ثلاثاً أو حمسا أو أكثر من ذلك إن 
رأكن ذلك ناه وسسدرء و احعلة ق الأخيرة كافزرا أو شنينا من 
كافورء فإذا فرغتن فآذنني»» فلم فرغنا آذناه. فأعطانا حقوه. 
فقال: «أشعرنها إياه»”"» يعني إزاره: «تمسك بظاهره ابن شعبان 


)١(‏ من وجوب النية وتعميم الماء وغير ذلك. 

(؟) نقل ذلك المبحث صاحب سبل السلام (7/ 97)) وعن سبل السلام 
تقلهظاخن عرة العبزة 34/80 

() صحيح البخاريء كتاب الجنائز» باب غسل الميت ووضوثه بالماء 
والسدرء رقم »)١178617(‏ صحيح مسلم» كتاب الجنائز» باب في غسل 
الميت؛ رقم (49). 


وابن الفرضي من المالكية» فقالوا: غسل الميت إنم| هو للتنظيف 
فيجزئ كاء الورد ونحوه_قالوا: وإن| يكره من جهة السرف-». 
والمشهور عند الجمهور أنه غسل تعبدي يشترط فيه ما يشترط في 
بقية الأغسال الواجبة والمندوبة» وقيل: شرع احتياطاً لاحتمال أن 
يكون عليه جنابة» وفيه نظر؛ لأن لازمه أن لا يشرع غسل من هو 
دون البلوغ. وهو خلاف الإجماع)"". 

ثمرة الخلاف: 

والسؤال الآن: ماهي ثمرة هذا الخلاف بين الجمهور من 
جهة» وبين ابن شعبان وابن الفرضي من جهة أخرىء في توصيف 
غسل الميت بين التعبدية ومعقولية المعنى؟ 

واللجواب يأتي على لسان كل من الدسوقي في حاشيته 
وصاحب الثمر الداني» فيلحظ الأول منهما جانب الميت ويرتب 
على ذلك آثاره في جهة التعبد ومعقولية المعنى» فيقول: (وينبني 
على الخلاف غسل الذمي وعدم غسله. فمالك يقول: لا يغسل 
)١(‏ فتح الباري لابن حجر (177/7). 
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المسلم أباه الكافر» وقال الشافعي: لا بأس أن يغسل المسلم 
قرابته المشركين ويدفنهم, وبه قال أبو حنيفة وأبو ثور». 

يقول: «وسبب الخلاف» هل الغسل تعبد أو للنظافة» فعل 
التعبد لا يجوز غسل الكافر» وعلى النظافة يجوز)”". 

ويلحظ الثاني منهما جانب الغاسل ويرتب على ذلك آثاره في 
جهة التعبد ومعقولية المعنى» فيقول: «وتظهر ثمرة الخلاف إذا 
مات رجل مسلم وليس معه مسلم ومعه ذميء فعلى القول بأنه 
تعبدي لا يغسله الذمي؛ لآنه ليس من أهل العبادة» وعلى القول 
بأنه للنظافة فيغسله الذمي)0". 


حك كاه كا 
نك يز 


.)508/١( حاشية الدسوقي‎ )١( 
العَمنالدان (ضن002):‎ 6( 
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خاتمدّ البحث 

بعد تلك الرحلة البحثية في الطهارات بين التعبد ومعقولية 
المعنى يتبين لنا ما يأتي: 

-١‏ أن الأصل في العبادات التعبد. 

؟- أن الأقرب في الطهارات التعبد. 

"- أن الراجح في طهارة الحدث أنها تعبدية. 

4 - أن الراجح في طهارة الخبث أنها معقولة المعنى. 

5- أن الراجح في الوضوء أنه تعبدي. 

- أن كلا الوصفين «التعبد» و«معقولية المعنى» واردان في 
اختصاص الطهارة بالماء. 

- أن الحكم بكون غسل الذكر من المذي تعبديًا أو معقول 
المعنى متوقف على مذاهب الفقهاء في هل المطلوب غسل الذكر 
كله أو المحل الذي أصابته النجاسة» وعلى الأول يصبح «الغسل» 
تعبدي» وعلى الثاني يصبح «الغسل» معقول المعنى. 


١6 


8- أن الأولى في غسل الإناء من ولوغ الكلب سبع مرات 
أن يكون معقول المعنى» حملاً على التنجيس. لأنه متى دار الحكم 
بين كونه تعبداً وبين كونه معقول المعنى كان مله على كون معقول 
المعنى لندرة التعبد بالنسبة إلى الأحكام المعقولة المعنى. وأن الأولى 
في تعفير الإناء بالتراب من ولوغ الكلب أن يكون تعبدياًء وبالتالي 
فالصواب اتباع النص وعدم استعمال القياس. 

4- أن كلا الوصفين «التعبد ومعقولية المعنى» واردان في 
غسل اليدين من نوم الليل. 

-٠‏ أن الأقرب في الوضوء من لحم الإبل أن يكون 
اتعبدياً). 

-١‏ أن المنع من استعمال فضل طهور المرأة #تعبدي». 

- أن جمهور الفقهاء على أن غسل الميت غسل تعبدي. 

وَآخرُدَعْوَانًا: «كٍ لَْدُ يورت اكيت 4. 


ع كاه كا 


قائمنٌ المصادر والمراجع 


أولا : القرآن الكريم. 

ثانياً : كتب الحديث الشريف. 
سنة /0 1ه مع شرحه فتح الباري» رقمه محمد فؤاد عبدالباقي» طبع 
بدار المعرفة - بيروت. 

صحيح مسلم: للإمام مسلم بن الحجاج القشيريء. المتوق 
سنة ١ه‏ حققه محمد فؤاد عبدالباقي - طبع بمطبعة عيسى البابي 
الحلبى - القاهرة. 

- سنن الترمذي: ألفه الإمام محمد بن عيسى بن سورة:» أبو عيسى 
الترمذيء المتوفى سنة 1/4١ه‏ بتحقيق أحمد محمد شاكر وآخرين - دار 

-سئن النسائي (المجتبى): للإمام أحمد بن علي بن شعيب النسائي» 
المتوفى سنة ٠"‏ “هه بترقيم الشيخ عبد الفتاح أبو غدة - دار البشائر 


الإسلامية - بيروت. 
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- سنن أبي داود: للإمام أبي داود سليمان بن الأشعثء المتوق 
سنة 1/0"ه» ضبط وتعليق محمد محبي الدين عبدالحميد - دار إحياء 
التراث العربي - بيروت. 

- سنن ابن ماجه: للإمام محمد بن يزيد ابن ماجه القزويني. المتوق 
سنة 0 1ه رقمه محمد فؤاد عبدالباقي - طبع بمطبعة عيسى ا حلبي 
- القاهرة. 

-الموطاً: للإمام مالك بن أنس الأصبحيء المتوفى سنة 1/4١1.ه‏ 
ترقيم محمد فؤاد عبدالباقي -طبع دار إحياء الكتب العربية- القاهرة. 

-سئن الدارقطني» للإمام علي بن عمر أبي الحسن الدارقطني» 
المتوف سنة 5ه - حققه السيد عبدالله هاشم يمني - طبع بدار 
المعرفة - بيروت. 

- السئن الكبرى: للإمام أحمد بن الحسين بن علي بن موسىء أبي 
بكر البيهقيء المتوفى سنة /0 5ه - طبع بحيدر آباد الدكن - الهند. 

الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان: تأليف الحافظ أبي حاتم 
محمد بن حبان البستيء المتوفى سنة 5 هلاه وبترتيب الأمير علاء 
الدين علي بن بلبان الفارميء المتوفى سنة 4 '/اه - حققه شعيب 
الأرناؤوط - طبع بمؤسسة الرسالة - بيروت. 
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-المستدرك على الصحيح: لأبي عبدالله محمد بن عبدالله المعروف 
بالحاكم النيسابوري. المتوفى سنة ٠5‏ 5 ه - طبع بدار الكتاب العربي 
- بيروت - مصور طبعة حيدر آباد الدكن بالهند. 

-مسند الإمام أحمد: للإمام أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني» 
المنوفى سنة 57 1ه - حققه شعيب الأرناؤوط - طبع بمؤسسة 
الرسالة - بيروت. 

- مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: للحافظ علي بن أبي بكر الهيثمي» 
المتوفى سنة 7ه - طبع بدار الكتاب العربي - بيروت. 

دكشف الأممتار عن زؤائل البنزارء لنوو الدين الحيثمي: المتوق 
سنة 4017 هب حققه حبيب ال رحمن الأعظمي - المكتب الإسلامي 
- بيروت. 

ثالثاً - كتب الشروح الحديثية: 

-فتح الباري شرح صحيح البخاريء للحافظ أبي الفضل أحمد 
ابن علي ابن حجر العسقلانيء المتوفى سنة 4557ه - دار الريان للتراث 
- القاهرة. 

- شرح النووي على صحيح مسلم: هو شرح على صحيح الإمام 
مسلمء للإمام أبي زكريا يحبى بن شرف النوويء المتوفى سنة ”1ه 
- طبع بدار إحياء التراث العربي - بيروت. 
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-فيض القدير: لمحمد عبدالرؤوف المناويء المتوفى سنة ١٠١7١‏ هه 
طبع بمطبعة مصطفى الحلبي - القاهرة. 

- إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام, لابن دقيق العيد, المتوفى 
سنة 7٠/اه‏ - طبعة مصورة عن طبعة المطبعة الأميرية - دار الكتب 
العلمية - بيروت - د.ا ت. 

- شرح الإلمام بأحاديث الأحكام, لابن دقيق العيدء المتوفى سنة 
١ه‏ حققه/ عبدالعزيز بن محمد السعيد - دار أطلس للنشر 
والتوزيع - الرياض - الطبعة الأولى: 514 ١ه‏ - 1191 م. 

رابعاً - كتب الفقه: 

كتب الفقه الحنفي: 

- البحر الرائق شرح كنز الدقائق» للعلامة زين الدين ابن نجيم 
الحنفي, المتوفى سنة ١91ه‏ - دار المعرفة - بيروت - الطبعة الثالثة: 
1ه 1997م. 

- بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» للإمام علاء الدين أبي بكر 
ابن مسعود الكاساني الحنفي. المتوفى سنة /0/1ه- دار الكتب العلمية 


-بيروت -د.ءت. 


0 


-حاشية ابن عابدين (رد المحتار على الدر المختار)» لمحمد أمين 
ابن عمر الشهير بابن عابدين. المتوى سنة 07؟١١ه‏ حقق نصوصه 
وعلق عليه الدكتور حسام الدين بن محمد صالح فرفور دار الثقافة 
والتراث - دمشق - الطبعة الأولى: ١57١ه-‏ ١٠٠7م‏ وأيضاً طبعة 
بولاق - القاهرة - الطبعة الأولى: 11/7١اه.‏ 

- شرح فتح القدير للشيخ الإمام ىال الدين محمد بن عبدالواحد 
المعروف بابن امام الحنفيء المتوفى سنة ١‏ 7ه - دار إحياء التراث 
العربي - د. ت. 

-المبسوطء لشمس الدين الس رحسي - دار المعرفة - بيروت - 
طبعة سنة: 19/9م -5409١اه.‏ 

- الهداية شرح بداية المبتدي» لشيخ الإسلام برهان الدين علي بن 
أبي بكر المرغيناني» المتوفى سنة 97 هده» حققه محمد محمد تامر وحافظ 
عاشور حافظ - دار السلام للطباعة والنشر - القاهرة - الطبعة الأولى 
ل 

كتب الفقه المالكي: 

-التاج والإكليل لمختصر خليل: (ببامش مواهب الجليل 
للحطاب) لأبي عبدالله محمد بن يوسف الشهير بالمواق - دار الفكر 
- بيروت - الطبعة الثالثة - 515١ه-‏ 1947م. 
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-حاشية الإمام الرهوني على شرح الزرقاني لمختصر خليل - طبع 
بالمطبعة الأميرية ببولاق مصر المحمية - طبعة سنة: 55 1١ه.‏ 

حاشية العدوي على شرح أبي الحسن المسمى كفاية الطالب 
الرباني لرسالة ابن أبي زيد القيراونيٍ على مذهب الإمام مالك - دار 
الفكر - بيروت - طبعة سنة: 51١5‏ ١ه‏ - 1145١م.‏ 

-حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: للشيخ محمد عرفة 
الدسوقي - دار الفكر - بيروت. 

الذخيرة» لشهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي» المتوفى سنة 
5ه تحقيق محمد بوخبزة وآخرين - دار الغرب الإسلامي - 
بيروت - الطبعة الأولى: 1995 م. 

-الشرح الصغير على أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك» 
للعلامة أبي البركات أحمد بن محمد بن أحمد الدردير» وبهامشه حاشية 
العلامة الصاوي. خرج أحاديثه وفهرسه الدكتور / مصطفى كمال 
وصفي - دار المعارف - القاهرة. 

- الشرح الكبير (مهبامش حاشية الدسوقي): للشيخ أحمد الدردير 
- دار الفكر - بيروت. 


ضل 


-عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة» تأليف جلال الدين 
عبدالله بن نجم بن شاس المتوفى سنة 717ه تحقيق د/ محمد أبو 
الأجفان. أ/ عبدالحفيظ منصور - دار الغرب الإسلامي - بيروت 
- الطبعة الأولى: 5١6‏ ١ه‏ - 191948م. 

- الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني» للشيخ أحمد 
ابن غنيم بن سالم النفراوي المالكي - دار الفكر - بيروت - طبعة سنة: 
اا 

- مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل: لأبي عبدالله محمد 
ابن محمد بن عبدال رمن الشهير بالحطاب - دار الفكر - بيروت - 
الطبعة الثانية: 51١5‏ ١ه-‏ 997١م.‏ 

كتب الفقه الشافعي: 

-الأم» للإمام محمد بن إدريس الشافعيء المتوفى سنة 5 ١ه‏ 
تحفيق وتخريج الدكتور/ رفعت فوزي عبدالمطلب - دار الوفاء 
للطباعة والنشر - القاهرة - الطبعة الأولى: 57١7‏ ١ه‏ - ١١٠5م.‏ 

-إعانة الطالبين» للعلامة السيد أبي بكر المشهور بالسيد البكري» 
طبعة دار إحياء التراث العربي - بيروت - د. ت. 


يضنل 


بن محمد بن عمر البجيرمى الشافعى. المتوفى سنة ١77١ه-‏ دار الفكر 
- بيروت -د.ات. 
عمر البجيرمى الشافعى:؛ المتوفى سنة ١‏ 77١ه‏ - دار الكتب العلمية 
- بيروت - الطبعة الأولى: 5١١/‏ 1ه - 191945م. 

-حاشية الجمل على شرح المنهج. للعلامة سليمان الجمل على 
شرح المنهج» لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري - دار إحياء التراث 
العربي - بيروت - د.ت. 
بشرح المنهاج لابن حجر الهيتمي - دار إحياء التراث العربي - 
ببروت - د.ءت. 

-غاية البيان شرح الزبد» لمحمد بن أحمد الرملي الأنصاريء المتوفى 
سنة 5 ٠٠‏ ١ه‏ - مطبعة عيسى البابي الحلبي - القاهرة - د. ت. 

- المجموع شرح المهذب: لأبي زكريا محيي الدين بن شرف 
النوويء تحقيق محمد نجيب المطيعى - مكتبة الإرشاد - جدة. 


3 


-مغني المحتاج في شرح المنهاج» للشيخ محمد الشربيني الخطيب» 
مطبعة مصطفى البابي الحلبي - القاهرة - طبعة سنة: /ا/1١١.ه.‏ 

-المنهج القويم بشرح مسائل التعليم» لابن حجر الهيتميء المتوى 
سنة 41/5 ه - دار المنهاج - جدة - الطبعة الأولى: 5475 1ه- 
0 

-نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج» لشمس الدين محمد بن أبي 
العباس ابن شهاب الدين الرملي المنوفي المصريء المتوفى سنة 5 ١١٠3.ه‏ 
- طبعة مصطفى البابي الحلبي - القاهرة. 

- الوسيط في المذهب. لحجة الإسلام محمد بن محمد بن محمد 
الغزالي» المتوفى سنة ٠4‏ 0ه - حققه: أحمد محمود إبراهيم ومحمد 
محمد تامر - دار السلام للطباعة والنشر - القاهرة - الطبعة الأولى: 
/11ه- 19910م. 

كتب الفقه الحنبلي: 

-الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد 
ابن حنبل» للإمام علاء الدين أبي الحسن ابن أحمد المرداويء المتوفى سنة 
5ه تحقيق محمد حسن إسماعيل - دار الكتب العلمية - بيروت 
- الطبعة الأولى: 514 ١ه‏ - /19917م. 
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-شرح الزركشي على مختصر الخرقي في الفقه على مذهب الإمام 
أحمد بن حنبل» تأليف الشيخ شمس الدين محمد بن عبدالله الزركشي» 
المتوفى سنة 7/الاه - تحقيق وتخريج عبدالله بن عبدال رحمن الجبرين 
- مكتبة العبيكان - الرياض - الطبعة الأولى: 511 ١ه‏ - 1991 م. 

- كتاب الفروع للإمام شمس الدين المقدمي أب عبدالله محمد بن 
مفلح المتوفى سنة 57/اه - عالم الكتب - بيروت - الطبعة الرابعة: 
6 ١ه-‏ 1986م. 

-كشاف القناع عن متن الإقناع» للشيخ منصور بن يونس البهوقي 
- دار الفكر - بيروت - طبعة سنة: 5٠057‏ ١ه‏ - 1987م. 

- معونة أولي النهى شرح المنتهى (منتهى الإرادات)» تأليف 
الشيخ تقي الدين محمد بن أحمد بن علي الفتوحي ا حنبلي الشههير بابن 
النجارء المتوفى سنة 141/7ه - دراسة وتحقيق/ د. عبدالملك بن عبدالله 
ابن دهيش - دار خضر للطباعة والنشر - بيروت - الطبعة الأولى: 
5ه-1940مم. 

-المغني» لموفق الدين أبي محمد عبدالله بن محمد بن قدامة المقدسي. 
المتوفى سنة 7ه - تحقيق الدكتور / عبدالله بن عبدالمحسن التركي» 
والدكتور / عبدالفتاح محمد الحلو - دار هجر للطباعة والنشر - 
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القاهرة - الطبعة الثانية: 417 ١ه-‏ 1447م, وأيضاً طبعة دار المنار 
- القاهرة - الطبعة الثالثة: /51 ١1‏ ه. 

الفقه المقارن: 

- بداية المجتهد ونباية المقتصد, للإمام القاضي أبو الوليد محمد بن 
أحمد ابن رشد القرطبيء المتوفى سنة 9460 5ه حققه ماجد الحموي. 
دار ابن حزم - بيروت - الطبعة الأولى: 5١5‏ ١ه‏ - 146١م.‏ 

خامساً : كنب القواعد الفقهية: 

- الأشباه والنظائر في قواعد وفروع الشافعية» للإمام جلال 
الدين عبدال رحمن السيوطيء المتوفى سنة ١١9ه.‏ حققه محمد محمد 
تامر وحافظ عاشور حافظ - دار السلام للطباعة والنشر - القاهرة 
- الطبعة الأولى: 514 ١ه‏ -199/8م. 

الجمع والفرق لأبي محمد عبدالله بن يوسف الجويني, المتوفى سنة 
4ه حدار الجيل- بيروت - الطبعة الأولى: 5 57 ١ه‏ - 4 ١٠7م.‏ 

- الفروقء للإمام شهاب الدين أبي العباس أحمد بن إدريس 
القرافي» المتوفى سنة 7/5ه حققه /, عمر حسن القيام - مؤسسة 


الرسالة - بيروت - الطبعة الأولى: 4 55 ١ه‏ - 1١٠7م.‏ 


١ا/‎ 


- قواعد الأحكام في مصالح الأنام» لسلطان العلمء أبي محمد 
عزالدين عبدالعزيز بن عبدالسلام السلمي» المتوى سنة 5ه - دار 
المعرفة - بيروت - د. ت. 

سادسا - أضولالفقه: 

- الو مهاج في شرح المنهاج» شرح على منهاج الوص ول إلى علم 
الأصول للقاضى البيضاوي» المنوفى سنة 6ه تأليف شيخ 
الإسلام علي بن عبدالكاني السبكي المتوفى سنة 57/اه وولده تاج 
الج عبدالوهات تاغل الستكن المتوق نة (/الأه حوراسة 
وتحقيق الدكتور / أحمد جمال الزمزمي والدكتور نور الدين عبدالجبار 
صغيري - طبعة دار البحوث للدراسات الإسلامية - الطبعة الأولى: 
4ه :١٠١5م‏ 

- الإحكام في أصول الأحكام. تأليف الإمام علي بن محمد 
الآمدي. المتوفى سنة ١77ه‏ تحقيق د / سيد الجميل - دار الكتاب 
العربي - بيروت - الطبعة الثانية: 5٠05‏ ١1ه--985١م.‏ 

- إحكام الفصول في أحكام الأصول لأبي الوليد الباجي. حققه/ 
عبدالمجيد تركى - دار الغرب الإسلامى - بيروت - الطبعة الأولى: 


/501 1ه -1981ام. 
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- إرشاد الفحولء لمحمد بن علي الشوكانيء المتوفى سنة 
5ه تحقيق د / شعبان محمد إسماعيل - دار الكتبي - القاهرة - 
الطبعة الأولى. 

- أصول الس رخسي للإمام أبي بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل 
السرخسيء المتوفى سنة 4٠‏ 4ه حقق أصوله أبو الوفا الأفغاني - دار 
المعرفة - بيروت - د. ت. عنيت بنشره لجنة إحياء المعارف النعمانية 
بحيدر آباد الدكن - بالهند. 

-البحر المحيط في أصول الفقه. لبدر الدين محمد بن بهادر بن 
عبدالله الزركشيء المتوفى سنة 954لاه قام بتحريره الشيخ عبدالقادر 
عبدالله العانٍ - طبعة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت 
- الطبعة الثانية: 51١1‏ ١ه‏ - 19947 م. 

-البدر الطالع في حل جمع الجوامع لجلال الدين أبي عبدالله محمد 
بن أحمد المحلي» شرح وتحقيق أبي الفداء مرتضى علي بن محمد المحمدي 
الداغستاني- مؤسسة الرسالة ناشرون - بيروت - الطبعة الأولى: 
5ه- 6١٠5م‏ 

- البرهان في أصول الفقه. لإمام الحرمين أبو المعالي عبدالملك 


ابن أبي محمد عبد الله بن يوسف الجوينيء المتوفى سنة 541/7 هه تحقيق 


لحري 


الدكتور عبدالعظيم الديب - دار الوفاء للطباعة والنشر - القاهرة - 
الطبعة الثالثة: 515 ١ه‏ - 19947١م.‏ 

-تشنيف المسامع بجمع الجوامع لتاج الدين السبكيء المتوى 
سنة الالاه تأليف الإمام بدر الدين الزركشي المتوفى سنة 954 لاه 
دراسة وتحقيق د / سيد عبدالعزيز د / عبدالله ربيع - مؤسسة قرطبة 
- القاهرة - الطبعة الأولى: 5414 ١ه‏ - 1194/8 م. 

- التقرير والتحبير» لمحمد بن محمد بن أمير الحاج» المتوفى سنة 
4ه وهو شرح على كتاب (التحرير) لابن امام - طبع بمطبعة 
بولاق - القاهرة - طبعة سنة 15 1١1ه.‏ 

-التلويح إلى كشف حقائق التنقيح» للعلامة سعدالدين مسعود 
ابن عمر التفتازاني» المتوفى سنة 4١‏ لاه ضبط نصوصه وعلق عليه/ 
محمد عدنان درويش - دار الأرقم ابن أب الأرقم للطباعة والنشر - 
بيروت - الطبعة الأولى: 519 ١ه‏ - 199/8 م. 

- التمهيد ني تخريج الفروع على الأصولء لجمال الدين عبدالرحيم 
ابن المحسن الإسنويء المتوفى سنة الالاه - تحقيق د / محمد حسن 
هيتو - مؤسسة الرسالة - بيروت. 

-تيسير التحرير» لمحمد أمين المعروف بأمير بادشاه الحنفي» المتوفى 
سنة /4/1ه - طبعة مصطفى البابي الحلبي - القاهرة. 
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-جمع الجوامعء للإمام تاج الدين ابن السبكيء المتوفى سنة 
١‏ لالاهه طبع مع شر حه للمحلي وحاشية البناني عليه بمطبعة مصطفى 
الحلبي - القاهرة. 

- حاشية البناني على شرح جمع الجوامع: وهي حاشية للإمام 
البناني على شرح الإمام جلال الدين المحلي, المتوفى سنة 715/ه على 
جمع الجوامع لتاج الدين ابن السبكي. طبعت بمطبعة مصطفى ا حلبي 
- القاهرة. 

- الرسالة» للإمام محمد بن إدريس الشافعيء المتوفى سنة 5 ٠‏ ١ه‏ 
تحقيق أحمد محمد شاكر - دار التراث - القاهرة» وطبعة أخرى بتحقيق 
د/ رفعت فوزي عبدالمطلب - دار الوفاء - القاهرة. 

-شفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليل» لحجة 
الإسلام أبي حامد الغزالي» المتوفى سنة ٠5‏ ده تحقيق الدكتور / 
حمد الكبيسي - مطبعة الإرشاد - بغداد - الطبعة الأولى: 11764١‏ ه 
اد 

-فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوتء للعلامة عبدالعلي محمد 
ابن نظام الدين الأنصاري الهنديء المتوفى سنة 1775١1ه‏ ومسلم 
الثبوت للإمام المحقق حب الدين بن عبدالشكور البهاري المندي؛ 
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المتوفى سنة 19١١ه-‏ دار إحياء التراث العربي - بيروت - الطبعة 
الأولى: 514 1ه -1998م. 

- قواطع الأدلة في الأصولء تأليف الإمام أبي المظفر منصور بن 
محمد بن عبدالجبار السمعانيء المتوفى سنة 4/4 هف تحقيق محمد حسن 
إسماعيل» دار الكتب العلمية - بيروت - الطبعة الأولى: 51١ه‏ - 
/1١م.‏ 

-كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي» تأليف الإمام 
علاء الدين عبدالعزيز بن أحمد البخاريء المتوفى سنة ٠‏ /الاه ضبط 
وتعليق وتخريج محمد المعتصم بالله البغدادي - دار الكتاب العربي - 
بيروت - الطبعة الثانية: 5١5‏ ١ه‏ - 19945م. 

-المحصول في علم أصول الفقه. للإمام الأصولي فخر الدين 
محمد بن عمر بن الحسين الرازيء المتوفى سنة 7ه دراسة وتحقيق 
د/ طه جابر فياض العلواني - مؤسسة الرسالة - بيروت - الطبعة 
الثانية: 515١ه-‏ 1997م. 

-المستصفى من علم الأصولء لحجة الإسلام محمد بن محمد بن 
محمد الغزالي» المتوفى سنة 5 ٠‏ 6ه - طبع بالمطبعة الأميرية ببولاق مصر 
المحمية - الطبعة الأولى: 5 17١ه.‏ 
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-المعتمد في أصول الفقه. لأبي الحسين محمد بن علي بن الطيب 
البصري المعتزلي» المتوفى سنة 475 ه قدم له وضبطه خليل الميس - 
دار الكتب العلمية - بيروت - الطبعة الأولى: "١ه‏ - 19/17 م. 

-المنخول من تعليقات اللأصول لحجة الإسلام أبي حامد الغزالي» 
المتوق سنة ه٠١٠‏ 0ه حققه محمد حسن هيتو - دار الفكر - دمشق - 
الطبعة الثالثة: 519 ١1ه-99/8١م.‏ 

-خباية الوصول في دراية الأصول. للشيخ صفي الدين محمد بن 
عبدالرحيم الأرموي الهندي, تحقيق د / صالح بن سليان اليوسف». 
ود/ سعد بن سالم السويح - المكتبة التجارية بمكة المكرمة. 

-الواني في أصول الفقه» لحسام الدين حسين بن علي بن حجاج 
السّغناقيء المتوفى سنة 4 ١‏ لاهه تحقيق الدكتور / أحمد محمد حمود اليماني 
- دار القاهرة للطباعة والنشر - الطبعة الأولى: 5 557 ١ه‏ - 1١٠٠7م.‏ 

سابعاً : كتب المقاصد وحكم الشريعة: 

- إثبات العلل» للإمام أبي عبدالله محمد بن علي الحكيم الترمذي, 
تحقيق ودراسة / خالد زهري - منشورات كلية الآداب والعلوم 
الإنسانية بالرباط - الطبعة الأولى: ١1994‏ م. 
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- شرح العبادات الخمس. لأبي الخطاب الكلوذاني» تأليف الشيخ 
أبو عبدالله محمد البعقوبي, تحقيق فهد العبيكان - مكتبة العبيكان - 
الرياض - الطبعة الأولى: 41١6‏ ١ه‏ - 1146 م. 

- مقاصد الشريعة الإسلامية للشيخ محمد الطاهر بن عاشورء 
تحقيق ودراسة محمد الطاهر الميساوي - دار النفائس - الأردن - 
الطبعة الثانية: 517١‏ ١1ه--١١٠5م.‏ 

ثامناً : كتب اللغة: 

-تاج العروس من جواهر القاموسء للسيد محمد مرتضى الحسيني 
الزبيدي» حققه مجموعة من المحققين» نشر ضمن التراث العربي» وهي 
سلسلة يصدرها المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب - دولة 
الكويت - الطبعة الأولى: 7١47١ه-١١٠5م.‏ 

-لسان العرب لابن منظور جمال الدين محمد بن مكرم الإفريقي. 
المتوى سنة ١‏ ١لاه‏ - طبعة دار المعارف - القاهرة. 

كتب عامة: 

- العلم الشامخ في إيثار الحق على الآباء والمشايخ» للعلامة صالح 
ابن مهدي المقبلي» المتوفى سنة ١١١‏ ه - دار الحديث للطباعة والنشر 
- بيروت - الطبعة الثانية: 5٠04‏ ١ه‏ - 198065م. 


١ 


-المنقذ من الضلال» لحجة الإسلام أبي حامد الغزالي» المتوفى سنة 
6 ه -المكتبة الشعبية - ببيروت - د. ت. 

كتب معاصرة: 

-تعليل الأحكام» للأستاذ محمد مصطفى شابي - دار النهضة 
العربية للطباعة والنشر - بيروت - الطبعة الثانية: ١0٠5١ه-‏ 
١11م.‏ 


ذاه ماع 
تي زب نزت 


الفصل الأول: مصطلحات البحث 
المبيحك الأول تعريت الطهارة لغة واصطلاها والالفاظط 


ررك الطليان مكنا 
الألفاظ ذات الصلة 


النية في التطهير من النجاسات 
المبحث الثاني: تعريف التعبدي لغةّ واصطلاحاً والألفاظ 


تعريف التعبدي اصطلاحاً 
الألفاظ ذات الصلة 


١ /ا‎ 


المعلل بالعلة القاصرة 
المعدول به عن سنن القياس 


المفاضلة بين التعبدي والمعقول المعنى 
للخت :القاله: تورف معف رن" امسن لند وا صيطاكناً 


١ 


اللبحث الأول: طهارة الحدث (الوضوء والغسل) بين التعبد 


١. 


